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أحمد الله وله المنَّة على الحمد، وأشكره وله الفضل واليد، النواصي تحت سلطانه، 
والأيــادي ممتــدة رجاء نوالــه، إن أُعطيَت فالرحمــة والفضــل، وإن حُجبَت فالحكمة 
والعــدل، عليــه أتوكل، وبه أســتعين، عائذًا به من ســوء مــا خطَّه القلم رســمًا وقصدًا، 
ولائــذًا بــه مغفرةً وفضــاً، وأُصلِّي وأســلِّم علــى نبينا محمــد  المبعوثِ 

بالحُجج والبراهين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
ا بعد: أمَّ

 ، فقد وقفتُ على قطعة من »التَّعليقة« في مســائل الخلاف، للفخر إســماعيل
المعروف بغلام ابن المنِّي، تناول من خلالها جملةً من المسائل الفقهيَّة المختلف فيها 
بيــن الحنابلة وأصحاب المذاهــب الأخرى، وقد كانت هذه »التَّعليقة« محلَّ عنايةٍ عند 

راسة مجيبةً عن الأسئلة التالية: فقهاء المذهب، فجاءت الدِّ
- ما معالم الجدل عند الفخر إسماعيل؟

- ما مسلك الفخر إسماعيل في الاستدلال الجدلي؟

إســـماعيل-  الفخـــر  عنـــد   الجـــدل 
غلام ابن المَنِّي )ت: 610هـ(

دراسة في منهج الجدل الفقهي من خلال جزء »التَّعليقة«

يل براهيم الطو د. محمد بن عبد ال���له بن إ
أســتاذ مســاعد بقســم أصول الفقه، كلية الشريعة 
العربية  المملكة  القصيم،  جامعة  الإسلامية،  راسات  والدِّ

السعودية
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- ما منهج الفخر إسماعيل في عرض الأسئلة وترتيبها؟
راسة على المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك كالتالي: وقد اعتمدَت الدِّ

المنهج الاستقرائي: وسيَختَصُّ بتتبُّع آراء الفخر إسماعيل الجدليَّة.
المنهج التحليلي: وسيَختَصُّ بدراسة آراء الفخر إسماعيل الجدليَّة، والوقوف على 

منهجه في الجدل الفقهي، وترتيب الأسئلة وعرضها.
راسة بتمهيد، وأربعة مباحث، وذلك على النحو الآتي: وجاءت هذ الدِّ

التمهيــد: التعريــف بعلم الجــدل، والفخر إســماعيل وكتابــه التعليقــة، وفيه أربعة 
مطالب:

المطلب الأول: تعريف الجدل.
المطلب الثاني: ترجمة الفخر إسماعيل.

المطلب الثالث: التعريف بكتاب التعليقة.
المطلب الرابع: عناية الفخر إسماعيل بعلمي الخلاف والجدل.

المبحث الأول: منهج الفخر إســماعيل في العرض، واســتعمال قواعد الجدل، وفيه 
مطلبان:

المطلب الأول: منهج العرض عند الفخر إسماعيل.
المطلب الثاني: قواعد الجدل وآدابه عند الفخر إسماعيل.

المبحث الثاني: منهج الفخر إسماعيل في الاستدلال، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الاستدلال المنطقي عند الفخر إسماعيل.
المطلب الثاني: إثبات سند الحديث عند الفخر إسماعيل.

المبحث الثالث: منهج الفخر إسماعيل في عرض الأسئلة وترتيبها، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: عرض الأسئلة عند الفخر إسماعيل.
المطلب الثاني: ترتيب الأسئلة عند الفخر إسماعيل.
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المبحــث الرابــع: منهــج الفخــر إســماعيل في الاعتــراض علــى الأدلــة وأنــواع 
الاستدلالات، وفيه مطلبان:

نة عند الفخر إسماعيل. المطلب الأول: الاعتراض على الاستدلال بالسُّ
المطلب الثاني: الاعتراض على أنواع الاستدلالات عند الفخر إسماعيل.
ل إليها الباحث، وأبرز التوصيات. الخاتمة: وتشمل أهم النتائج التي توصَّ

راسات عن الفخر إسماعيل، وهي: راسة بعض الدِّ وقد سبقت هذه الدِّ
أولً: »الآراء الأصوليَّة لفخر الدين إسماعيل بن علي البغدادي الحنبلي« للباحث: 

محمد الأول عيسى الحسن، بحث ماجستير في الجامعة الإسلامية.
ثانيًــا: »الأقــوال الأصوليَّــة لأبي محمد إســماعيل بن علــي البغــدادي الحنبلي، في 
رعيَّة ودلالات الألفاظ«، منشور في مجلة »الحكمة«، العدد:  مسائل الحكم والأدلة الشَّ

33/ 2006م.
ثالثًــا: »الأقــوال الأصوليَّة لأبــي محمد إســماعيل بن علــي البغــدادي الحنبلي في 
القيــاس والتَّعارض والتَّرجيح« د. أحمد محمد الســراح، منشــور في مجلة »الحكمة«، 

العدد: 41/ 2010م.
راسة علمُ الجدل،  راســات موضوعها أصول الفقه، بينما موضوع هذه الدِّ وهذه الدِّ
راســات الســابقة على آراء الفخــر الأصوليَّة، بينما شــملَت هذه  فضــاً عن اقتصار الدِّ

راسة الآراء الجدليَّة بالإضافة إلى المنهج الجدلي. الدِّ
وفي الختام أســأل الله أن يرزقني الإخلاص وحُســنَ العمل، وأن يكتب لي غُنمَْه إن 

كان فيه، وأن يعفوَ عن غُرمه وهو فيه، ولا حول ولا قوة إلَّ به.
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 التمهيد 
التعريف بعلم الجدل، والفخر إسماعيل وكتابه التعليقة

وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الجدل.

المطلب الثاني: ترجمة الفخر إسماعيل.
المطلب الثالث: التعريف بكتاب التعليقة.

المطلب الرابع: عناية الفخر إسماعيل بعلمي الخلاف والجدل.

المطلب الأول: تعريف الجدل

الجدل لغةً:
الجــدل في اللغة يأتي بمعانٍ متعددة، منها: الإحكام، يُقال: جَدَلَه ويَجدِلُه: إذا أَحكَمَ 
فَتْلَه، قال ابن فارس: »الجيم والدال واللام أصلٌ واحدٌ، وهو من باب استحكام الشيء 

في استرسالٍ يكون فيه، وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام«))).

الجدل اصطلاحًا:
تبايَــن الجدليون في تعريف الجدل اصطلاحًا علــى أقوال متعددة، ويُمكن أن يُقال: 
عيــه وتصحيحه، وإبطال  ن بها الإنســان من إثبات ما يدَّ الجــدل هــو صناعةٌ نظريةٌ يتمكَّ
نقيضــه، وهــذا التعريــفُ يشــملُ الجــدل مــن حيث هــو، لا من حيــث اســتعماله بين 

المُتناظرَِيْن بالمنازَعة والمجادَلة))).

)))  مقاييس اللغة، مادة )جدل( 1/ 433.
)))  ينظــر: مختصــر نهاية الأمل في علم الجدل ص78، مقدمة ابن خلدون ص476، علم الجدل والمناظرة د. ســعد 

الشثري ص9.
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العلاقة بين علم الجدل وعلم الخلاف:
بَه، وقوادح  رعيَّة، ودفْع الشُّ علم الخلاف هو: »علم يعرف به كيفيةُ إيرادِ الحُجج الشَّ

ى هذا العلم بـ: الخلافيات))). ة الخلافية، بإيراد البراهين القطعية«)))، ويُسمَّ الأدلَّ
ويُعتــر علــم الخلاف فرعًا من علم الجــدل)))، غير أنَّ موضــوع علم الخلاف هو: 

الفروع الفقهيَّة، وأما علم الجدل فموضوعه: أصول الفقه))).
المطلب الثاني: ترجمة الفخر إسماعيل)))

خصيَّة: التَّرجمة الشَّ
اسمه: إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي الأزجي المأموني. 	·

كنيته: أبو محمد. 	·
لقبه: فخر الدين. 	·

شــهرته: اشــتهر الفخر إســماعيل بـ: »غــام ابن المنــي«، كما عُرف بـــ: »ابن  	·
الرفاء«، وكذلك »ابن الماشطة«.

حياته: 549هـ - 610هـ. 	·
بلده: بغداد. 	·

الترجمة العلمية:
شيوخه: 	·

أخذ الفخر إسماعيل العلم عن جماعة، منهم:
)))  كشف الظنون 1/ 721.

)))  ينظر: مقدمة ابن خلدون ص477.
)))  ينظر: كشف الظنون 1/ 721.

)))  ينظر: مقدمة ابن خلدون ص477، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص450، مقدمة عبد المجيد تركي لكتاب 
المنهاج في ترتيب الحجاج 8م، الجدل عند الأصوليين ص166.

)))  اســتخلصت ترجمته من المصادر التالية: تاريخ إربل 2/ 665، ذيل تاريخ مدينة الســام 2/ 501، الذيل على 
الروضتيــن ص84، مــرآة الزمــان 22/ 196، قلائــد الجمان 1/ 411، ذيــل طبقات الحنابلــة 3/ 142، 3/ 480، 
3/ 189، ســير أعــام النبــاء 22/ 28، تاريــخ الإســام 13/ 233، البداية والنهايــة 17/ 37، المقصد الأرشــد 

1/ 268، شذرات الذهب 6/ 76.
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أبو الفتح ابن المني  )ت: 583هـ())): 	-1
سمع الفخر إسماعيل منه الحديث، وقرأ عليه في الفقه والخلاف.

لاحق بن علي  )ت: 573هـ())): 	-2
سمع الفخر إسماعيل منه الحديث.

شهدة بنت أبي نصر الدينوري رحمها الله )ت: 574هـ())): 	-3
سمع الفخر إسماعيل منها الحديث.

تلامذته: 	·
أخذ عن الفخر إسماعيل العلم جماعةٌ، منهم:

أخوه إبراهيم بن علي  )ت: 613هـ())): 	-1
سمع الحديث من أخيه الفخر، وأخذ عنه الفقه.

سيف الدين ابن تيمية  )ت: 639هـ())): 	-2
أخذ سيف الدين ابن تيمية الفقه عن الفخر إسماعيل.

)))  نصــر بــن فتيان بن مطر النهرواني، ولد ســنة 501هـ، أخذ العلم عن جماعة، منهــم: عبد الوهاب الأنماطي، وأبو 
الحســن الزاغــوني، وأبو بكر الدينوري، وأخذ عنه جماعة، منهم: ناصــح الدين ابن الحنبلي، وابن قدامة، وفخر الدين 

ابن تيمية، توفي سنة 583هـ.
ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 2/ 354، المقصد الأرشد 3/ 62.

)))  لاحــق بــن علي بن منصور، المعروف بابن كاره، ســمع الحديــث من جماعة، منهم: أخــوه دهبل بن علي، توفي 
منتصف شعبان، سنة 573هـ.

ينظر: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ص482، سير أعلام النبلاء 21/ 77.
)))  شهدة بنت المحدث أبي نصر الدينوري، سَمِعَتْ من جماعة، منهم: ابن طلحة النعالي، وعبد الواحد بن علوان، 

وثابت بن بندار، وأخذ عنها جماعة، منهم: ابن عساكر، والسمعاني، وابن الجوزي، تُوفيت سنة 574هـ.
ينظر: مرآة الزمان 21/ 260، سير أعلام النبلاء 20/ 542.

)))  إبراهيم بن علي بن حســين البغدادي، أخذ العلم عن جماعة، منهم: أخوه الفخر، وقد كان فقيهًا صالحًا، وتكلَّم 
في مسائلِ الخلاف، تُوفي في ربيع الأول، سنة 613هـ.

ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 3/ 189، شذرات الذهب 7/ 99.
)))  عبد الغني بن محمد بن القاسم ابن تيمية الحراني، أخذ العلمَ عن جماعةٍ، منهم: والدُه، وحماد الحراني، والفخر 
ةُ مصنفات، منها: الزوائد على تفســير الوالد، وإهداء القُرَب إلى ســاكني  إســماعيل، ولــي الخطابــة في حران، وله عــدَّ

التُّرب، توفي سنة 639هـ.
ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 3/ 480، المقصد الأرشد 2/ 184.
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عبد الصمد بن أبي الجيش المقرئ  )ت: 676هـ())): 	-3
سمع عبد الصمد المقرئ من الفخر إسماعيل، وأجازه الفخر.

مجالسه العلمية: 	·
ةُ مَجالسَ علميَّة للتدريس والمناظَرة، منها: كان للفخر إسماعيل عِدَّ

دَرسُه في منزله، وكان في مختلف العلوم، ويحضره الفقهاء والعلماء. 	-1
دَرسُــه في مســجد أبي الفتح ابن المني في المأمونية، وقد عقده بعد وفاة شــيخه  	-2

. أبي الفتح
حلقة جامع القصر، وقد كان يجلس فيه لمناظَرة الفقهاء. 	-3

مصنَّفاته: 	·
صنَّف الفخر إسماعيل جملةً من المصنفات في العلوم المختلفة، ومن ذلك:

التفسير: »الإيجاز في تفسير الإعجاز«.
الفقه: »الموجز في الفرائض«.

الجــدل: »جَنَّة النَّاظر وجُنَّة المُناظرِ«، »نور المصباح في بيان الاصطلاح«، »النظيف 
من تعليق الشريف«.

الخلاف: »التَّعليقة«، »المفردات«، »الأربعين مسألة في الخلاف«.
وهنــاك مصنفــات في العلوم الأخرى، منهــا: »نواميس الأنبيــاء«، »صحيح المنقول 

وصريح المعقول«، »الحيوان«.
وجميــع هــذه المصنفــات في عِداد المفقــودات، ولم يصــلْ إلينا منها غيــرُ جزء من 

»التَّعليقة«، ولا يزال مخطوطًا.

)))  عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الجيش البغدادي، أخذ العلمَ عن جماعة، منهم: عبد العزيز بن الناقد، 
اح، والدمياطي، وغيرهما، توفي ســنة  والحســين بن الزبيدي، وترك الحــاج، وأخذ عنه العلمَ جماعةٌ، منهم: ابن وضَّ

676هـ.
ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 4/ 135، المقصد الأرشد 2/ 120.
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 المطلب الثالث: 

التعريف بكتاب التعليقة

يُعدُّ كتاب »التَّعليقة« من أشهر كتب علم الخلاف عند متأخري الحنابلة، والتعريف 
به على النحو الآتي:

عنوان الكتاب: جميع من ذكر هذا الكتاب ذكره باسم »التَّعليقة«)))، ويصفها بعضهم 
بقوله: »تعليقة في الخلاف«))).

موضــوع الكتاب: يُعدُّ الكتاب من الكُتب الفقهيــة المصنَّفة في الخلاف الفقهي بين 
الحنابلــة والمذاهبِ الأخرى، والمتســمة بالمنهج الجدلي في الخلاف والاســتدلال، 
وقــد أشــار ابنُ رجب  إلــى منهجها الجدلــي في قوله عن مصنفــات الفخر: »له 

تصانيفُ في الخلاف والجدل، منها التَّعليقة المشهورة«))).
عدد مســائل الكتاب: يبلغ عددُ مسائل الكتاب قريبًا من مائة مسألة، وقد أشار شيخ 
الإسلام ابن تيمية  إلى ذلك؛ حيث قال في معرض كلامه عن المسائل الخلافيَّة: 
»مَن اقتصَر على كبار كبارها تكون نحو مائة مســألةٍ، كما فعل أبو محمد إســماعيل في 

تعليقه«))).
وأما الجزء الموجود من الكتاب فإنه لا يزال مخطوطًا، وبيانه كالآتي:

مكان الحفظ ورقمه: المكتبة الظاهرية، مجاميع )3808(، عمرية )72/ 5(.
عدد ألواح المخطوط: )23( لوحًا.

عدد مســائل المخطوط: تبلغ مســائل هــذا الجزء المخطوط خمس مســائل، وهذا 
يمثل قرابة 5% من أصل »التَّعليقة«، وهذه المسائل متنوعة الأبواب، فجاءت من كتاب 

الطَّهارة، والبيوع، والنِّكاح.

)))  ينظر: تاريخ إربل 2/ 665، ذيل طبقات الحنابلة 3/ 142.
)))  ينظر: سير أعلام النبلاء 22/ 29.

)))  ذيل طبقات الحنابلة 3/ 141.
)))  الاستقامة 1/ 62.
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نماذج من المخطوط:

أول المخطوط

آخر المخطوط
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 المطلب الرابع: 

عناية الفخر إسماعيل بعلمَيِ الخلاف والجدل

كان الفخــر إســماعيل  يُوليِ العلــومَ العقليَّةَ اهتمامَه، وقــد كانت له يدٌ فيها، 
ت عنايةُ الفخر  فقرأ في المنطق والفلســفة)))، وصنَّف فيها)))، واشــتغل بها)))، وقد امتدَّ
إســماعيل بالعلوم العقليَّة لتشــمل عِلمَيِ الجدل والخلاف وما يتعلَّق بهما)))، وتجلَّت 

هذه العناية في:

أولً: الأخذ عن العلماء.
 ، أخذ الفخر إسماعيل عِلمَي الجدل والخلاف عن شيخه أبي الفتح ابن المني
فقرأ عليه في الخلاف والجدل مبكرًا)))، وأخذ عنه طريقة الشــريف)))، وقد لازَم الفخرُ 
إســماعيلُ أبــا الفتح وصَحِبَه حتــى برع في عِلمَــي الجدل والخــاف وغيرهما)))، قال 
ابــن رجب: »لازمه حتى برع، وصار أَوْحَدَ زمانـِـه في علم الفقه والخلاف، والأصلين، 

والنظر، والجدل«))).

)))  ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 3/ 142.
)))  ينظر: سير أعلام النبلاء 22/ 29.

ة عنايته بالعلوم العقلية وَصَفَهُ الإمامُ الذهبي بـ: »الفيلســوف«، وقد أورثته هذه العناية بعض الهنَّات، ومن  )))  ولشــدَّ
ذلــك: أنه كان يقرأُ في المنطق والفلســفة على ابن مرقش النصراني، فــكان يدخل البيعة، ومن ذلك ما رُوي أنه كان يقعُ 
ــالٌ لا يعرفون العلوم العقليَّة، ولا معاني الحديــث الحقيقيَّة، بل هم مع اللفظ  في أصحــاب الحديــث، ويقول: »هم جُهَّ

الظاهر«، ورُوي أنه صنَّف كتابه »نواميس الأنبياء« ليُبيِّن فيه أنهم كانوا حكماء كأرسطو وسائر الفلاسفة.
ينظر: سير أعلام النبلاء 22/ 28، ذيل طبقات الحنابلة 3/ 143.

)))  ولعناية الفخر إسماعيل بهذه العلوم، أجمَلَ ابنُ الشعار الموصلي وصْفَ الفخر بقوله: »متوحدًا في علم الخلاف، 
س حتى برع في جميع ذلك«. والأصول، والنظر، والجدل، ناظَرَ، وأفتى، ودرَّ

قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان 1/ 412.
)))  ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 3/ 141.

)))  ينظر: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 22/ 196.
)))  ينظر: ذيل تاريخ مدينة السلام 2/ 501، مجمع الآداب 2/ 562، تاريخ الإسلام 13/ 233.

)))  ذيل طبقات الحنابلة 3/ 141.
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ثانيًا: التَّدريس.
عُنــي الفخــر إســماعيل بتدريس علمَــيِ الجدل والخــاف، فكان يُقــرِئ العلوم في 
منزله)))، وتَولَّى التَّدريسَ في مســجد شيخه أبي الفتح بالمأمونيَّة بعد وفاته)))، وقد أخَذ 
عنه جماعةٌ  في عِلمي الخلاف والجدل، منهم: أبو الحســن بن النجار، فقد قرأ 
علــى الفخــر في الخلاف وأجاد فيه)))، وكذلــك: أبو الفضل بن قدامــة، حيث جاء إلى 
بغداد ليأخذ الخلاف عن الفخر إسماعيل)))، وكذلك: مجد الدين ابن تيمية، حيث قرأ 
»جَنَّة النَّاظر وجُنَّة المُناظرِ« على الفخر إســماعيل سنة 606هـ، فقد ذكر الإمام الذهبي 
عن شــيخ الإســام ابن تيمية أنه قال عن جده: »شــيخه في الخلاف: الفخر إســماعيل، 
وعَرَض عليه مصنَّفه »جنَّة الناظر«، وكَتَب له عليه في ســنة ســتٍّ وستمائة: عرَض علَيَّ 
الفقيــهُ الِإمَــام العالمِ أوحَدُ الفُضــاء -أو مثل هذه العبارة، وأخــرى نحوها- وهو ابن 

ستَّةَ عشرَ عامًا«))).
ثالثًا: مَجالس المناظَرة.

اشــتغل الفخر إســماعيل بالمناظرة، فكان يَعقد لذلك حلقةً كبيرةً في جامع القصر، 
وكان يناظـِـر فيها الفقهــاء، وكان : رفيع الصوت، فصيحًا، جيِّدَ العبارة، حَسَــنَ 
المنطــق، قــادرًا على ردِّ الخصــوم)))، ولذلــك قال عنه الحافــظ الضيــاء: »كان المثل 

يُضرب بغلام ابن المني في المناظَرة«))).
رابعًا: التَّصنيف.

سبق ذِكْرُ مصنَّفات الفخر إسماعيل في عِلمَي الجدل والمناظرة، وهي: »جَنَّة النَّاظر 
وجُنَّة المُناظرِ«، و»نور المصباح في بيان الاصطلاح«، و»النظيف من تعليق الشــريف«، 

و»التَّعليقة«، و»المفردات«، و»الأربعين مسألة في الخلاف«))).
)))  ينظر: تاريخ الإسلام 13/ 233.

)))  ينظر: تاريخ إربل 2/ 665.
)))  ذيل طبقات الحنابلة 3/ 135.

)))  ينظر: تاريخ الإسلام 12/ 1227.
)))  تاريخ الإسلام 14/ 728.

)))  ينظر: تاريخ إربل 2/ 665، مجمع الآداب 2/ 562، تاريخ الإسلام 13/ 223.
)))  الوافي بالوفيات 9/ 94.

)))  ينظر: الذيل على الروضتين ص84، قلائد الجمان 1/ 412، ذيل طبقات الحنابلة 3/ 142.
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وقد كان  يُوليِ العناية لتصانيفه، ومن شواهدِ ذلك ما ذَكرَه أبو شامةَ المقدسيُّ 
من عناية الفخر إسماعيل في تهذيب »جدل الشريف«، وأنه كان يزيدُ عليه وينقص، حتى 
ى أهلُ بغدادَ هذا الكتاب بـ: »النظيف من تعليق الشريف«)))، ولذلك كان لمصنفاته  سمَّ

ة كتابَيْه: »جَنَّة النَّاظر وجُنَّة المُناظرِ«، و»التَّعليقة«. حظوةٌ عند الحنابلة، وخاصَّ
ـة المُناظرِ« فقــد قال عنه ابن رجب: »اشــتغل عليــه جماعةٌ،  ـة النَّاظر وجُنّـَ أمــا »جَنّـَ
جــوا به«)))، وقد ســبق ذِكرُ قــراءة مجد الدين ابن تيمية لهــذا الكتاب على الفخر  وتخرَّ
ة الحنابلــة بهذا المُصنَّف  إســماعيل ســنة 606هـ، غير أنَّ منِ أَعجَب مظاهــرِ عناية أئمَّ
أنَّ شــيخَ الإســام ابن تيميــة  حَفِظَه في نهار ســبتٍ واحدٍ: فقــد حكى الصفدي 
ــه: »إنَّ أباه وأخاه وأهله وآخريــن ممن يلوذون بظلِّه ســألوه أن يروح معهم يوم  مــا نصُّ
ج، فلما عادوا آخــرَ النهار لامُوهُ  ســبتٍ ليتفرج، فهــرب منهم وما ألْوى عليهــم ولا عَرَّ
علــى تخلُّفِه، وترْكـِـه لاتباعهم، وما في انفراده منِ تكلُّفِه، فقال: أنتم ما تَزيَّد لكم شــيءٌ 
دَ، وأنا حفظــتُ في غيبتكم هذا المجلد، وكان ذلك كتــاب »جَنَّة النَّاظر وجُنَّة  ولا تَجــدَّ

المُناظرِ«، وهو مجلدٌ صغيرٌ، وأمرُه شهيرٌ«))).
ــة نَقلوا عنــه، منهم:  وهــذا الكتــاب في عِــداد المفقــودات، غير أنَّ جملــةً من الأئمَّ

. (((عبد الحليم ابن تيمية)))، والزركشي
ى: »الطَّريقــة«)))- فقد ذاع أمرُها واحتفــل بها الحنابلةُ،  وأمــا »التَّعليقة« -وقد تُســمَّ
ج به الأصحابُ«))). ولذلك وصَفَها ابنُ رجب بـ: »المشهورة«)))، وقال الذهبي: »تَخرَّ

)))  ينظر: الذيل على الروضتين ص84.
)))  ذيل طبقات الحنابلة 2/ 142.

)))  أعيان العصر وأعوان النصر 1/ 226.
)))  ينظر: المسودة 1/ 337.

)))  ينظر: البحر المحيط 5/ 192، 5/ 200، 6/ 77.
)))  ينظر: القواعد لابن اللحام 2/ 1164.

)))  ذيل طبقات الحنابلة 3/ 142.
)))  سير أعلام النبلاء 22/ 29.
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 المبحث الأول: 
منهج الفخر إسماعيل في العَرض واستعمال قواعد الجدل

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: منهج العَرض عند الفخر إسماعيل.

المطلب الثاني: قواعد الجدل وآدابُه عند الفخر إسماعيل.

 المطلب الأول: 

منهج العَرض عند الفخر إسماعيل

ســبق الإشــارةُ إلى أنَّ الموجود من »التَّعليقة« جزءٌ يســيرٌ فيه خمس مســائل، وهذا 
يمثل قرابة 5% من أصل »التَّعليقة«، غير أنَّ مسائل هذا الجزء متنوعةُ الأبواب، فجاءت 
من كتاب الطَّهارة، والبيوع، والنِّكاح، وهذا التَّنوع بين أبواب الفقه يُفيدُ في استخلاص 

منهج الفخر إسماعيل في عرضِ المسائلِ، وبيانه على النحو الآتي:

أولً: ترجمة المسألة.
يبدأ الفخر إسماعيل المسألة بترجمتها، وبيان عنوانها، ولم ينخرم في ذلك في جميع 
المسائل التي ذكَرَها، ومن أمثلة ترجمتهِ المسألة، قوله: »مسألة: السلم في الحيوان«))).

ثانيًا: حكاية المذاهب.
مًا  يَشــرع الفخر إســماعيل -بعد ترجمة المســألة- بذكْرِ أقوالِ المذاهبِ فيها، مقدِّ
مذهــبَ الإمامِ أحمــدَ في ذلك، ثم يُتبعِه بذكــر قول المذهب الآخر، وجميعُ المســائل 
التي ذكَرَها الفخر إسماعيل يَقتصرُ فيها على قولين، ومن أمثلة ذلك قوله في حُكمِ رهن 

افعي خلافًا لأبي حنيفة«))). المشاع: »جائزٌ عندنا، وبهذا قال مالك والشَّ

)))  جزء التعليقة ]44/ أ[.
)))  جزء التعليقة ]48/ ب[.
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ثالثًا: بيان حرف المسألة))).
عُنــي الفخر إســماعيل ببيان حرف المســألة، وإظهارِ مدرك الخــاف فيها، غيرَ أنه 
لــم يطَّرِد ذلك في جميع المســائل، فمن خلال ما وصَلَنا مــن »التَّعليقة« فإنه ذكَرَ حرف 
المسألة في ثلاث مسائل، وأعرَضَ عن ذلك في مسألتين، ومن أمثلة ذِكرِه حرف المسألة 
قولــه في الســلم الحــال: »وحرف المســألة عندنــا: أن الحلــول يخلُّ بمقصــود العَقد، 

.(((» وعندهم: لا يخلُّ

رابعًا: بيان دليل المذهب، مع ذِكر أوجُهِ الاعتراضات، والجواب عنها.
بعد ذِكْرِ الفخر أقوالَ المذاهب، ومدرك الخلاف في هذه الأقوال، يَشــرع بذكر أدلة 
المذهــب، فيذكر دليلً واحــدًا، ويعقبه بذكر أوجُهِ الاعتراض عليه، ثم يُجيب عنها، ثم 

يَشرع في ذكر الدليل الثاني، مع بيان أوجُهِ الاعتراض عليه، والجواب عنها.

خامسًا: بيان دليل المذهب الآخَر، والجواب عنه.
يَشــرع الفخر إسماعيل بعد الاســتدلال لقول المذهب بذِكْر دليلِ المذهب الآخر، 
ثم يعقبه بالجواب عنه، ولم يطَّرِد الفخر في الاستدلال للخصم في جميع المسائلِ، فقد 

أعْرَضَ عن ذِكر دليلهم في بعض المسائل.

 المطلب الثاني: 

قواعد الجدل وآدابه عند الفخر إسماعيل

مــن خلال مــا وصل إلينا من »التَّعليقة«؛ فإنه يُمكن الإشــارةُ إلى أهَمِّ قواعدِ الجدل 
وآدابهِ عند الفخر إسماعيل من خلال ما يلي:

أولً: حكاية أقوال المذاهب كما هي.
عُني الفخر إسماعيل بضبْطِ حكايةِ الأقوال مع نسِبَتهِا إلى أصحابها، وذلك في جميع 
المسائل التي ذكَرَها، وهذا المسلكُ منِ أجْلَى براهينِ الأدب وأَبعَدِها عن الشغب، وفي 

)))  حرف المسألة هو: مأخذ المسألة، وسبب الاختلاف فيها. ينظر: شرح مختصر الروضة 1/ 206.
)))  جزء التعليقة ]39/ ب[.
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ذلك يقول الزمخشري: »قول مَن ينصف خصمه مع عِلمه أنه مبطلٌ، فيحكي قوله كما 
غَب«))). بٍ لمذهبه؛ لأن ذلك أَدْعى إلى الحق، وأَنْجى من الشَّ هو غير متعصِّ

ثانيًا: تقديم الأدلَّة النقليَّة.
ة النقليَّة على الأدلة العقليَّــة، وجعَلَها تابعةً لها،  عُني الفخر إســماعيل بتقديــم الأدلَّ
ومن أمثلة ذلك: اســتدلالُه لمنع الســلم الحال بقوله : ))مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ 
فـِـي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إلَِى أَجَلٍ مَعْلُومٍ(()))، ثم أَعقَبه بذكر الاســتدلال الجزئي على التحريم، 
ر تصحيحه  فقــال: »وأمــا المعنى فهو أنَّا نقول: لو صحَّ الســلم لصحَّ رخصــةً، وقد تعذَّ
رخصةً؛ فلا يصح«)))، وهذا المســلك هو مَهْيَعُ العلماء في الاســتدلال، قال الشــاطبي: 
م النقلُ فيكون  ــرعيَّة، فعلى شــرطِ أن يتقدَّ »إذا تَعاضَد النقلُ والعقلُ على المســائل الشَّ

متبوعًا، ويتأخر العقلُ فيكون تابعًا«))).

ة الاستدلال. ثالثًا: صحَّ
ــة النقليَّة والعقليَّة، وقــد كان الفخر يعتني  اســتَدلَّ الفخر إســماعيل بجملةٍ من الأدلَّ
ا يُعارضها، فيَذكُر الدليلَ وصحةَ دلالتهِ، مع  ة، وصَونهِا عمَّ ة الاستدلال بهذه الأدلَّ بصحَّ
 ، صيانتـِـه له من الاعتراض، وهــذا منِ أهمِّ ما يتعيَّن في الجدل لكي لا ينقطع المســتدِلُّ
ولذلك قال الباجي : »ولا يستدلُّ إلا بدليلٍ قد وقَفَ عليه، وخبرَه، وامتحَنهَ قبل 
لهِ ولا تصحيحه؛  تَه وســامتَه؛ لأنه ربما يَســتدِلُّ بما لم يُمعِن في تأمُّ ذلك، وعرفَ صحَّ

فيَظفَر به خصمُه، ويبيِّن انقطاعَه«))).

)))  البحر المحيط لأبي حيان 4/ 565.
)))  صحيــح البخــاري، كتاب الســلم، باب الســلم في كيــل معلوم، رقم: )2240(، صحيح مســلم، كتاب المســاقاة 
والمزارعة، رقم: )1604(، بلفظ: ))مَنْ أَسْــلَفَ((، وأما لفظ: ))مَنْ أَسْــلَمَ(( فهو المشــتهر عند الفقهاء، وقد ذكره ابنُ 

عبد البر في التمهيد من غير إسناد. ينظر: التمهيد 4/ 63.
)))  ينظر: جزء التعليقة ]39/ ب، 40/ أ[.

)))  الموافقات 1/ 125.
)))  المنهاج في ترتيب الحجاج ص10.
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رابعًا: حُسنُ العبارة والتلطُّف.
ــن عبارتَــه مع أصحــاب المذاهبِ الأخــرى، ويتلطَّف  كان الفخــر إســماعيل يُحسِّ
ــكوا  ة، كقوله: »أما أصحاب أبي حنيفة  فقد تَمسَّ عاءُ للأئمَّ فيهــا، ومن ذلك الدُّ
بالخــر«)))، وهــذا التلطُّــف له أثرٌ في نفس الخصــم، مما يحملُه علــى الإنصاف وعدم 
ــب، قــال الشــاطبي : »الأدب في المناظــرة ألا يفاجــئ بالــرد كفاحًا دون  التعصُّ
التقاضي بالمجامَلة والمســامَحة؛ لأن ذلك أَدْعَى إلى القَبول، وترْكِ العناد، وإطفاء نار 

العصبيَّة«))).

)))  جزء التعليقة ]55/ أ[.
)))  الموافقات 2/ 167.
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 المبحث الثاني: 
منهج الفخر إسماعيل في الاستدلال

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الاستدلال المنطقي عند الفخر إسماعيل.
المطلب الثاني: إثبات سند الحديث عند الفخر إسماعيل.

 المطلب الأول: 

الاستدلال المنطقي عند الفخر إسماعيل

لــم يَقتصِــر أثــرُ المنطق عند الفخر إســماعيل  علــى المنهج في إيــراد الأدلة 
والاعــراض عليها فحسْــب؛ بل جــاوَزَ ذلك إلى الاســتدلال بالنُّظــم المنطقيَّة، وهذه 

النُّظم هي الغالبة على استدلالات »التَّعليقة« حسب الجزء الذي وصَل إلينا.
والعنايــة بالاســتدلال المنطقــي كان ظاهرًا في زمن الفخر إســماعيل: فقــد ذكر أبو 
حامــد الغزالي  ولوع الناس بها في ذلك الزمان، مما حمل الغزالي على تصنيف 
جملةٍ من خلافيات الفقه بحسب منهاج النظر العقلي والمنطقي)))، ولا يَبعد أنَّ الفخر 

إسماعيل سلَكَ مسلَكَ أبي حامد في مسايَرة أهلِ زمانهم.
 ومــن خــال مــا وصَــل إلينــا مــن »التَّعليقــة« فــإن الفخر قــد اســتدَلَّ بثلاثــة نُظم 

منطقية، وهي:

)))  وقد نبَّه الغزالي إلى أنَّ الاســتدلال المنطقي لا يختلفُ في مســالكهِ بين الفقهيــات والعقليات: حيث قال: »النَّظر 
في الفقهيــات لا يبايــنُ النَّظر في العقليات في: ترتيبه، وشــروطه وعياره؛ بل في مآخذِ المقدمات فقط«، فهي في الفقهيات 
ظنيــة، وفي العقليــات قطعية، وقد بيَّن ذلك في موضعٍ آخــر؛ حيث قال: »والغرض الآن من ذِكْرِه أنَّ الاســتقصاء الذي 
ذكرناه في العقليات ينبغي أن يُترك في الفقهيات رأسًا، فخلط ذلك الطريق السالك إلى طلب اليقين بالطريق السالك إلى 
طلب الظن صنيع من ســلك من الطرفين طرفًا ولم يســتقل بهما، بل ينبغي أن تَعلَم أنَّ اليقين في النظريات أعزُّ الأشــياءِ 
ح الذي يتيســر به عند  وجودًا، وأما الظنُّ فأســهلها منالً وأيْســرُها حصولً، فالظنــونُ المعتبَرة في الفقهيات هي المرجِّ
د بيــن أمرين«... ثم قال: »والفقهيات كلها نظرٌ من المجتهديــن في إصلاح الخلق، وهذه الظنون وأمثالها تُقتَنصَ  الــردُّ
بأدنــى مخيِّلــةٍ وأقل قرينــةٍ، وعليه اتكال العقلاء كلهــم في إقدامهم وإحجامهم على الأمور المخطــرة في الدنيا، وذلك 

ش مقصودَه بل يُبطلِه«. القدر كافٍ في الفقهيات، والمضايقة والاستقصاء فيه يشوِّ
ينظر: معيار العلم 58، 169.
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النظم الأول: الاستدلال بالقياس الاقتراني الحملي.
مة الأولى،  متَين: المقدِّ بٌ من مقدِّ مات الكليَّة، وهذا الاستدلال: مركَّ ى: المقدِّ ويسمَّ
مة الثانية، وتشــمل كذلك على: موضوع،  وتَشــتمل على: موضوع، ومحمول، والمقدِّ
ر فيهما، ويكــون محمولً في  متَين: هو اللفــظ المكرَّ ومحمــول، والواســطة بيــن المقدِّ

مة الثانية))). مة الأولى، وموضوعًا في المقدِّ المقدِّ
وقد استدَلَّ الفخر إسماعيل بهذا النظم في جواز السلم في الحيوان، حيث قال: »كل 
ــلَم فيه صحيحٌ«)))، ثم  حيــوانٍ يمكن ضبطُه بالصفة، وكل ما يمكن ضبطُه بالصفة فالسَّ
بيَّن بعد ذلك المقدمة الأولى: بأن الحيوان له صفاتٌ معلومةٌ بوضع اللســان، ومعتبَرةٌ 
في النظر، وذكَرَ دليلَ ذلك، ثم بيَّن المقدمة الثانية: وأنه باستقراء موارد الشريعة لا يُرى 
مــا يُضبَــط بالصفة إلا ويصحُّ فيه الســلم، وعليه: فإن الحيوان يصحُّ فيه الســلم، ويؤيِّد 

ذلك حاجةُ الناس إليه))).
وكذلك اســتدَلَّ الفخر إسماعيل بهذا النظم في جواز رهنِ المشاع، حيث قال: » كل 
مشــاعٍ يصحُّ بيعُه، وكل ما صــحَّ بيعُه صحَّ رهنهُ، فيَنتُج: أنَّ المشــاع يصحُّ رهنهُ«)))، ثم 
بيَّــن المقدمة الأولى: بأن ذلك جائزٌ بالاتفاق، ثم بيَّن المقدمة الثانية: وأنَّ حُكمَ الرهن 
ين بالعين لتيســير اســتيفاء الحق عند مزاحمة الغرمــاء، وهذا معتبَرٌ في نظرِ  هو تَعلُّق الدَّ

العقلاء، وعليه: فإنَّ المشاع يصحُّ رهنهُ))).

)))  ينظــر: معيار العلم ص127، مختصر نهاية الأمل في علم الجدل ص510، الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص76، 
علم الجذل في علم الجدل ص84.

)))  جزء التعليقة ]44/ ب[.
)))  ينظر: جزء التعليقة ]44/ ب، 45/ أ[.

)))  جزء التعليقة ]48/ أ[.
)))  ينظر: جزء التعليقة ]49/ أ[.
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النظم الثاني: الاستدلال بالتلازم الشرطي.
التلازم الشرطي: هو الاستدلالُ بالقياس الاستثنائي، وهو: ما وُجِدَت فيه النتيجةُ أو 
ي استثنائيًّا: لوجود أداة الاستثناء فيه، قال الغزالي في مَنزلَتهِ: »هذا  نقيضُها بالفعل، وسُمِّ

مما يَكثُر نفعُه في العقليات والفقهيات«))).
استدَلَّ الفخر إسماعيل بالتلازم الشرطي في منعِْ الأب من نكاح جارية الابن، حيث 
قــال: »لو جاز نكاحُ جارية الابن لَجَازَ نكاحُ الجارية المشــرَكة، وما جاز ثَمَّ فلا يجوز 
هاهنا«)))، ثم بيَّن الفخرُ وجْهَ التلازم، ومجمله: أنه لو جاز نكاحُ جارية الابن فإنما يجوز 
لمِــا فيه منِ مصلحة قضاء الشــهوة، وصيانةِ النفس عن الحرام، ولو ورَدَ الشــرعُ بذلك 
لكان تحصيلً للمصلحة؛ لكونه مناسبًا، غير أنه يَلزَم منه جوازُ نكاح الجارية المشترَكة 

بالإجماع)))، وهذا باطلٌ إجماعًا، وعليه عَلمِْنا عدَمَ جوازِ نكاح جارية الابن))).
وكذلك اســتدَلَّ الفخرُ إســماعيل بهذا النظم في المنع من الســلم الحال، حيث قال: 
«)))، ثم بيَّن وجْهَ  ر تصحيحه رخصةً، فلا يصحُّ »لو صحَّ الســلَمُ لَصحَّ رخصةً، وقد تَعذَّ
ــلَمِ(()))، فدَلَّ  صُ فيِ السَّ المقدمــة الأولى: وهو أنــه رُوي عنه  أنه قال: ))وَأُرَخِّ
خصة شُــرعَت دفعًا  علــى أنَّ كل سَــلمٍ يقعُ فهو رخصةٌ، ثم بيَّــن المقدمة الثانية: بأنَّ الرُّ
خصة. ، فتنتفي عنه الرُّ لَم الحالِّ لحاجةٍ لا تندفع إلا بالمخالَفة، وهذا ما لا يتحقق في السَّ

النظم الثالث: الاستدلال بقولهم: »وُجِدَ السببُ فيَثبُت الحُكم«.
هذا النظم يَنتُج بنِاءً على مقدمةٍ مضمَرةٍ تقديرُها: »وكلُّ سببٍ إذا وُجِدَ وُجِدَ الحُكم«، 
وقد حُذفَت هذه المقدمةُ لظهورها، وعليه فإنَّ تقريرَ هذا النظم كالآتي: »وُجِدَ الســببُ 

)))  ينظر: معيار العلم ص146، مختصر نهاية الأمل في علم الجدل ص494، الإحكام في أصول الأحكام 5/ 2037، 
الجدل للآمدي ص381، علم الجذل في علم الجدل ص83.

)))  جزء التعليقة ]55/ ب[.
)))  ينظر: المغني 14/ 371.

)))  ينظر: جزء التعليقة ]55/ ب[.
)))  جزء التعليقة ]40/ أ[.

)))  صحيح البخاري، كتاب الســلم، باب الســلم في وزن معلوم، رقم: )2240(، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، من 
حديث عبد الله بن عباس ، بلفظ: قدم النبي  المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال 

: ))مَنْ أَسْلَفَ فيِ شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَِى أَجَلٍ مَعْلُومٍ((.
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فيَثبُــت الحُكم، وكلُّ ســببٍ إذا وُجِدَ وُجِــدَ الحُكم، وعليه: فقد وُجِــدَ الحُكم«، ويَلزَم 
المستدِلَّ بهذا النظم أمرانِ: بيانُ السبب، وبيانُ وجوده))).

وقد استدَلَّ الفخرُ إسماعيلُ بهذا النظم في نفْيِ طهارة جِلد ما لا يؤكَل لحمُه بالذكاة، 
حيث قال: »وســبيل الدليل هو أنَّا نقول: وُجِدَ ســببُ النَّجاســة ســليمًا عن المعارض، 

فتَثبُت النجاسة«))).
ثم شَــرَعَ الفخرُ بعد ذلك في بيان الســبب ووجوده: وأنه انزهاق الروح، وما فيه من 
التلف والنتن وأنواع التغيرات، مما يُستَحسَن مجانَبتُه، وذلك مناسبٌ لحُكم النجاسة؛ 
تقريرًا للناس على محاســنِ العادات، وقد ثبت ذلك فيما إذا مات الحيوان حتْفَ أنفِه، 
وقد وُجِدَ في الذبح، ثم بيَّنَ انتفاءَ المُعارِض، وهو: الذبح في مأكول اللحم؛ لأنَّ مأكول 

اللحم يُناسِب الطهارةَ لحاجة استعماله في الملابسِ والمفارشِ وغير ذلك))).

 المطلب الثاني: 

إثبات سند الحديث عند الفخر إسماعيل

إثبات المستدل سند الحديث عند الجدليين:
تهِ، وذلك على النحو  اختَلَف الجدليُّون في مطالَبة المستدِلِّ بسند الحديث وبيان صِحَّ

الآتي:
ــنة غير المشتهِرة بالأحاديثِ الضعيفة،  أولً: إذا كان الحديث مَرويًّا في مصنَّفات السُّ

ثيِن. فإنَّ المستدِلَّ غيرُ مُطالَبٍ بإسنادِ الحديث؛ لأنَّ الإسنادَ من شأن المحدِّ
ثانيًا: إذا كان الحديث غريبًا، أو لم يُســمَعْ إلَّ منِ المُخالفِ، فإنَّ الجدليِّين اختلفوا 

في ذلك على قولين:
تـِـه، أو عَزوُه  القــول الأول: يجب على المســتدِلِّ إثباتُ ســندِ الحديــث وبيان صِحَّ
ــنة المشــتهِرة؛ لأنه لا يُؤمَن في مقام الحِجاج واللجاج أن يضع حديثًا،  نات السُّ إلى مدوَّ
)))  ينظــر: مختصــر نهاية الأمل في علم الجــدل ص472، الإيضاح لقوانين الاصطــاح ص68، علم الجذل في علم 

الجدل ص472.
)))  جزء التعليقة ]53/ ب[.

)))  ينظر: جزء التعليقة ]53/ أ[.
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وقــد نُقِل عن بعضهم اســتجازة وضْــعِ الحديث حالَ المناظَرة، وعليــه: لا بد من إلزام 
المستدِلِّ ببيان سند الحديث وصحته.

القول الثاني: لا يجب تكليفُ المستدِلِّ بإثبات سند الحديث وصحته؛ لأن ذلك منِ 
، فعلى المعترِض الطعنُ، وبيانُ ضعْفِ الحديث. شأن المعترِض لا المستدِلِّ

عِي، فإذا أقــام البيِّنةَ  وقــد نُوقــش هذا القول: بأنه فاســدٌ؛ لأن المســتدِلَّ بمنزلة المدَّ
فعليــه التعديل، لا أنْ يطالــب المنكرِ بالطعن، وكذلك: كيف يُكلف المعترض بالطعن 
في حديــثٍ غريبٍ لا يحضره ســنده، ولم يُنقَل عن الأئمة، وقد يَســكتُ المعترض عن 

رِه، فيجرؤ المستدِلُّ على الوضع))). الطعن لتعذُّ

مسألة: العزو إلى كتب الفقهاء.
ــنة المعتبَرة، أو يَذكر إســنادَ  نــات السُّ لا بــد للمســتدِلِّ من عــزْوِ الحديــث إلى مدوَّ
الحديــث ويُبيِّــن صحته، ولا يُعتبَر في ذلك مجردُ عــزْوِ الحديث إلى مصنَّفات الفقهاء؛ 

لأن الفقهاء يتسامحون في رواية الأحاديث، فيَذكرون الصحيحَ والسقيمَ))).
قال الطوفي  مُجمِلً القولَ في مســألة إثبــات صحة الحديث: »إثبات صحته: 
إمــا بنقله بالســند الصحيح إلــى النبي ، أو بعــزْوِه إلى كتابٍ مشــهورٍ بالصحة 
ــتة، أو بشُــهرتهِ بين أئمة الفقه منِ غير ظهور قادحٍ  ــنن السِّ ة كالسُّ والتعويل عليه بين الأمَّ
منهــم فيه، ولا يُكتفَــى بوجوده في كُتُــب المصنِّفِين من الفقهاء؛ لأنَّ لــكل صناعةٍ أهلً 
يُؤخَــذ عنهم، ويُســتفاد منهم، وكم في دواوين الفقهاء من حديــثٍ لا يَثبُت اللهم إلا أنْ 
ث لا  ثًا أيضًا، فيُعتمَد على ما يحتج به منِ حيث هو محدِّ يكــون المصنِّف في الفقه محدِّ

منِ حيث هو فقيه«))).

)))  ينظــر: المنهــاج في ترتيب الحجاج ص77، المعونة في الجدل ص52، المنتخل في الجدل ص372، الجدل لابن 
عقيل ص342، الكاشــف عن أصــول الدلائل وفصول العلل ص83، الجدل للآمــدي ص170، تنبيه الرجل العاقل 

ص504.
)))  ينظــر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص77، المنتخل في الجــدل ص373، الجدل للآمدي ص172، علم الجذل 

في علم الجدل ص51، تنبيه الرجل العاقل ص504.
)))  علم الجذل في علم الجدل ص51.
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منهج الفخر إسماعيل في إثبات الحديث:
نة إلا في مسألتين، وهما: من خلال ما وصَلَنا من »التَّعليقة« فإنَّ الفخر لم يَستدِل بالسُّ
ة ما ذهَبْنا إليه: ما سبق  : حيث قال: »فالدليل على صحَّ لم الحالُّ المسألة الأولى: السَّ

في المسألة السابقة، فإنه قال: ))مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ فيِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ إلَِى أَجَلٍ مَعْلُومٍ((«))).
لم في الحيوان: حيث قال: »فالدليل على صحة ما ذهَبْنا إليه هو  المســألة الثانية: السَّ
أنَّــا نقــول: حديث عبد الله بن عمرو بن العــاص ، قال: ))أَمَرَنـِـي أَنْ أَبْتَاعَ البَعِيرَ 
قِ(()))، وإسناد هذا الحديث، والاعتراض وجوابه قد سبق  باِلبَعِيرَيْنِ، إلَِى مَجِيءِ المُصدِّ

م«))). فيما تَقدَّ
ين؛  ولا يُمكــن للباحث تجلية منهج الفخر إســماعيل بتمامه من خــال هذين النَّصَّ
وذلــك أنَّ المُصنِّف أحال الكلام في كلا الحديثين إلى مواضعَ ســابقةٍ، وهذه المواضع 
 : مــن الجــزء المفقود من الكتــاب، غير أنَّ قولــه في حديث عبد الله بــن عمرو
م«، يُلمح إلــى أنَّ منِ  »وإســناد هذا الحديــث، والاعتراض وجوابه قد ســبق فيمــا تَقدَّ
ــنن التي  منهــج الفخر: بيانَ إســنادِ الحديــث وصحته إن لم يكن مرويًّا في مصنَّفات السُّ
م الكلام على الإســناد، ثم عطَف عليه  يَغلب عليها الأحاديث الصحيحة، وذلك أنه قدَّ
الاعتراض والجواب، مما يُشــير إلى أنَّ الفخر قد أَثبَت إسناد الحديث عند الاستدلال 

قبل وُرود الاعتراض، والله أعلم.

)))  جزء التعليقة ]39/ ب[.
)))  سنن الدارقطني، كتاب البيوع، باب الجعالة، )3052(، سنن البيهقي، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان وغيره مما 

لا ربا بعضه ببعض نسيئة، )10529(.
نن«. جٍ في شيءٍ من السُّ قال ابن عبد الهادي: »هذا إسنادٌ جيدٌ وإن كان غير مخرَّ

تنقيح التحقيق 4/ 22.
)))  جزء التعليقة ]44/ أ[.
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 المبحث الثالث: 
منهج الفخر إسماعيل في عرض الأسئلة وترتيبها

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: عرْض الأسئلة عند الفخر إسماعيل.
المطلب الثاني: ترتيب الأسئلة عند الفخر إسماعيل.

 المطلب الأول: 

عرض الأسئلة عند الفخر إسماعيل

عرض الأسئلة عند الجدليِّين:
تَبايَــن الجدليُّــون في عَــرضِ الأســئلة والاعتراضــات علــى منهجَين، وهمــا: إفراد 

الأسئلة، والجمع بين الأسئلة، وبيان ذلك على النحو الآتي))):

المنهج الأول: إفراد الأسئلة.
يقوم هذا المنهج على إيراد السؤال الواحد ثم الجواب عنه، ثم الانتقال إلى السؤال 

ميِن. الثاني والجواب عنه، إلى آخر الأسئلة، وهذا منهج المتقدِّ
ويمتــاز هذا المنهج بأنه أَقرَبُ إلى الاســتيعاب والضبط؛ وذلــك لوُرود جواب كل 

هنَ على استيعاب وجْهِ الاعتراض وجوابه))). اعتراضٍ عَقِيبَه، مما يَجمَع الذِّ

المنهج الثاني: الجمع بين الأسئلة.
يقوم هذا المنهج على ســرْد جميع الأســئلة والاعتراضات، ثم الجواب عنها سردًا 

رِين. كذلك، وهذا منهج المتأخِّ

)))  ينظــر: المنتخــل في الجــدل ص519، الإحكام في أصول الأحــكام 5/ 2018، نهاية الوصــول في دراية الأصول 
8/ 3612، شرح مختصر الروضة 3/ 570، علم الجذل في علم الجدل ص81، أصول الفقه لابن مفلح 3/ 1408، 

التحبير شرح التحرير 7/ 3683.
)))  ينظــر: الإحــكام في أصول الأحكام 5/ 2019، شــرح مختصــر الروضة 3/ 570، علم الجــذل في علم الجدل 

ص81.
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ويمتــاز هذا المنهج بأنه أقوى في الاعتراض؛ لتوالي الأســئلة، ممــا يُظهِر تَعاضُدَها 
وتَرابُطَها من جهة اللفظ أو المعنى))).

وقد اختَلَف الجدليُّون في الجمع بين الأسئلة، وبيانه كالآتي:
فَــق الجدليُّون على جواز إيراد الأســئلة جميعًا إن كانت الأســئلة منِ جنسٍ  أولً: اتَّ
واحــدٍ كالنقــوض أو المعارَضات؛ لأنه لا يَلزَم من ذلك التناقضُ أو النزولُ من ســؤالٍ 

إلى آخَرَ))).
ثانيًــا: إن كانت الأســئلة من أجنــاسٍ مختلفــةٍ كالنقض والمعارَضة، فــا يخلو من 

حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون الأسئلة غير مُترتِّبةٍ كالنقض مع عدم التأثير؛ فيجوز الجمع 

بينها بإجماع الجدليِّين خلافًا لأهل سمرقند.
الحالة الثانية: أن تكون الأسئلة مترتِّبةً كالاستفسار مع المنع )))؛ فهذه الحالة قد وقع 

الخلاف فيها على قولين:
القول الأول: المنع بين الجمع بين الأســئلة؛ لأنَّ ســرْدَ المعترِض للأســئلة وانتقالَه 
من الســؤال إلى الذي يليه يُعَدُّ رجوعًا عن الســؤال الســابق، وحينئذٍ لا يَســلَم له سوى 

السؤال الأخير، وهذا قول أكثر الجدليِّين.
القول الثاني: جواز الجمع بين الأســئلة؛ لأنَّ الجمْعَ بينها ليس رجوعًا عن الســؤال 
ل مع الخصم باعتبــار الفرض والتقديــر، وهذا قول  الســابق، وإنما هو مـِـن قَبيِل التَنـَـزُّ
قِين،  جماعةٍ من الجدليِّين منهم: الفخر إســماعيل، والآمدي، ونَسبَه الطوفي إلى المحقِّ

وقال صفي الدين الهندي : »عليه العمل في الكتب والمصنَّفات«))).
)))  ينظر: شرح مختصر الروضة 3/ 570، علم الجذل في علم الجدل ص81.

؛ وإنما يُــراد به المعنى  )))  ينبــه إلــى أنَّ إطــاق لفظ الجــواز أو الوجوب عنــد الجدليين لا يُــرادُ به المعنى الشــرعيُّ
الاصطلاحــيُّ عنــد الجدلييــن، وفي ذلك يقول نجم الديــن الطوفي: »اعلــم أنَّ قولَنا: يلزم أو يجــب الترتيب في الأدلة، 
ويجوز الجمع بينها، أو لا يجوز: ليس المراد الوجوب أو عدم الجواز الشرعي بمعنى أن المعترض يأثم بتركه؛ وإنما 

هو اصطلاحي؛ أي: يكون تاركه مذمومًا في اصطلاح النُّظَّار، فهو قادحٌ في الفضيلة، لا في دينٍ ولا مروءةٍ«.
شرح مختصر الروضة 3/ 573.

)))  لأن المنع يكون بعد إدراك المعنى.
)))  نهاية الوصول في دراية الأصول 8/ 3612.
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منهج الفخر إسماعيل في عرض الأسئلة:
رِين منِ حيث الجمع بين الأســئلة: فهو يَذكُر  ســلَكَ الفخر إســماعيل منهج المتأخِّ

الدليل ثم يَسرد الأسئلة الواردة عليها مرتَّبةً، ثم يعقب ذلك سرد الأجوبة.
ومن أمثلة ذلك:

ــلَم الحــالِّ بقوله  فيمــا رواه عبــد الله بن عباس:  اســتدلاله لجواز السَّ
))مَنْ أَسْــلَمَ فَلْيُسْــلِمْ فيِ كَيْــلٍ مَعْلُومٍ إلَِى أَجَــلٍ مَعْلُوم(ٍ()))، ثم سَــرْدُه أوجُهَ الاعتراض 

على الاســتدلال بهذا الحديث، فقال: »الاعتراض عليــه منِ أوْجُهٍ: الأول: أنه قضيةٌ في 
عين... الثاني: منعُْ دلالته على اشــراط الأجل... الســؤال الثالــث: المعارَضة«)))، ثم 

أَعقَب ذلك بسَردِ الإجابات))).
واستدَلَّ على عدم طهارة جِلد ما لا يؤكَل لحمُه بقوله: »وُجِدَ سبب النجاسة سليمًا 
عــن المعارِض، فتَثبُت النجاســة«)))، ثم ســرَدَ أوجُهَ الاعتراض على هذا الاســتدلال، 
فقال في الاعتراضات: »لا نُسلِّم أنه وُجِدَ سبب النجاسة... السؤال الثاني...: منعُْ انتفاء 
المعارِض. السؤال الثالث: المعارَضة«)))، ثم شَرَع بعد ذلك بذِكر الإجابات سرْدًا))).

ومن خلال هذه الأمثلة يَظهَر عدم اقتصار الفخر إسماعيل على الجمع بين الأسئلة 
فحسْــب؛ بل عُني كذلــك بترتيبها، ولهذا أثنى نجم الدين الطــوفي على »تعليقة الفخر« 
قائــاً: »»تعليقة ابن المني« منِ أصحابنا، وهي منِ أحســن الطرائق، أما طريقة القاضي 
أبــي يعلــى وأصحابــه -كأبــي الخطــاب في »الانتصار«، وابــن عقيل في »عمــد الأدلة« 
ونحوها- فلا يُســتفاد منها؛ ذلك لأنهم لم يَجمَعوا الأدلة ســرْدًا وترتيبًا، بل أَورَدُوا كلَّ 

بًا ذلك أو غير مرتَّبٍ«))). دليلٍ وجوابه عَقِيبَه، مرتَّ
)))  سبق تخريجُه.

)))  ينظر: جزء التعليقة ]39/ ب[.
)))  ينظر: جزء التعليقة ]40/ أ[.

)))  ينظــر في هــذا النوع من الاســتدلال: مختصر نهاية الأمــل في علم الجدل ص472، الإيضــاح لقوانين الاصطلاح 
ص68، 216، علم الجذل في علم الجدل ص82.

)))  ينظر: جزء التعليقة ]53/ ب[.
)))  ينظر: جزء التعليقة ]54/ أ[.

)))  شرح مختصر الروضة 3/ 573.
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 المطلب الثاني: 

ترتيب الأسئلة عند الفخر إسماعيل

ترتيب الأسئلة عند الجدليِّين:
ــروع في بيان منهج الفخر إســماعيل في ترتيب الأســئلة، يحســن بيان مراد  قبــل الشُّ

الجدليِّين بترتيب الأسئلة، وموقفهم من ذلك.
أما المراد بترتيب الأسئلة فهو: جَعْلُ كلِّ سؤالٍ في رتبةٍ لا يَلزَم منه التناقض: كالمنع 

بعد التسليم، أو الإنكار بعد الاعتراف))).
وقد اتَّفَق الجدليُّون على أولوية ترتيب الأسئلة، واختلَفوا في إيجابه على قولين))):

القول الأول: وجوب ترتيب الأسئلة؛ لأنَّ التناقض -كالإنكار بعد الاعتراف- قبيحٌ، 
ونفْيُ القبح واجبٌ، وهذا اختيارُ جماعةٍ منِ الجدليِّين، منهم: الغزالي، والبروي، وابن 

المني، وتلميذه الفخر إسماعيل.
القــول الثاني: عدم وجوب ترتيب الأســئلة؛ لأنَّ كلَّ ســؤالٍ قائمٌ بنفســه، والجواب 
رَه لا يعودُ على أصل السؤال  مَ السؤال أو تأَخُّ يكون متعلقًا به دون غيره، وعليه: فإن تَقدُّ
، وهذا يَحصلُ بالترتيب  بالإبطال؛ لأنَّ المقصدَ منه إفحامُ الخصم وهدْمُ دليل المستدِلِّ
وعدمه، فلا حجْرَ على الســائل، وهذا اختيــار الطوفي، حيث قال: »ترتيب الأدلة صنعةٌ 

تكميليةٌ تحسينيةٌ لا ضروريةٌ تخلُّ بالمقصود«))).
وميزة كلٍّ من القولين: ما ذَكَره الطوفي بقوله: »الترتيب أَحسَــنُ وأَتقَنُ، وعدمه أَيسَرُ 

وأَسهَلُ«))).

)))  ينظر: علم الجذل في علم الجدل ص81، شرح مختصر الروضة 3/ 569.
)))  ينظــر: المنتخــل في الجــدل ص519، المقــرح في المصطلح ص248، الكاشــف عن أصــول الدلائل وفصول 
العلــل ص133، الإحكام في أصول الأحكام 5/ 2018، علم الجذل في علم الجدل ص81، شــرح مختصر الروضة 

3/ 571، أصول الفقه لابن مفلح 3/ 1409، التحبير شرح التحرير 7/ 3684.
)))  علم الجذل في علم الجدل ص81.

)))  المرجع السابق.
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منهج الفخر إسماعيل في ترتيب الأسئلة:
سبق الإشارةُ إلى القول بوجوب ترتيب الأسئلة عند الفخر إسماعيل، وقد ذَكَر ابنُ 

مفلح منهجَ الفخر إسماعيل في الترتيب)))، وذلك على النحو الآتي))):
أولً: فســاد الوضع)))، ثانيًا: فســاد الاعتبار)))، ثالثًا: الاستفسار)))، رابعًا: المنع)))، 
خامسًــا: المطالَبة)))، سادسًا: الفَرق)))، ســابعًا: النقض)))، ثامناً: القول بالموجب)1))، 

تاسعًا: القلب)1)).

)))  ينظر: أصول الفقه لابن مفلح 3/ 1410.
)))  يُنبَّــه في هذا المقام إلى أنَّ للجدليين مناهــجَ متعددةً في الترتيب، ومن ذلك ترتيب الغزالي، والرازي، وابن مفلح، 
والمرداوي، وقد أشار الطوفيُّ إلى كثرتها قائلً: »في كيفية ترتيب الأسئلة خلافٌ كثيرٌ، ذكر ابن المني منه جملةً في جدله 
المسمى »جَنَّة النَّاظر وجُنَّة المُناظرِ«، وليس عندي لأذكر ما قاله، وإليه أشرتُ بالأقوال الكثيرة«، ثم ذكر مأخذ ترتيب 
الأســئلة، فقــال: »الضابط الكلــي له ما ذكرناه، وهــو: ألا يفضي إيرادها إلى منعٍ بعد تســليمٍ، أو إنــكارٍ بعد اعترافٍ«. 
ينظر: المنتخل في الجدل ص519، الجدل للرازي ص92، شرح مختصر الروضة 3/ 570، أصول الفقه لابن مفلح 

3/ 1409، التحبير شرح التحرير 7/ 3687.
)))  فساد الوضع: هو أن يكون القياس غير صالحٍ لإفادة الحكم المطلوب، كأن يُرتب الحكم على نقيض ما تقتضي 

العلة، فيُتلقى التضييق من التوسيع، والتخفيف من التغليظ، والإثبات من النفي.
ينظــر: الكاشــف عــن أصول الدلائــل 99، الجدل للآمــدي 227، علــم الجذل في علــم الجدل 57، البحــر المحيط 

.319 /5
ا أو إجماعًا. ينظر: الجدل للآمدي 224، علم الجذل في  )))  فساد الاعتبار: هو منع الاستدلال بالدليل لمخالفته نصًّ

علم الجدل ص56.
)))  الاستفسار: هو طلب تفسير معنى اللفظ. ينظر: الجدل للآمدي ص235، علم الجذل في علم الجدل ص55.

)))  المنع: هو دفع مراد المستدل. ينظر: الكافية في الجدل ص68، الكاشف عن أصول الدلائل ص63.
)))  المطالبــة: هــو ســؤال الخصم للمســتدل بيان أن مــا ادَّعاه هو علَّة الحكــم. ينظر: المنتخــل في الجدل ص406، 

الكاشف عن أصول الدلائل ص97، الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص165.
)))  الفرق: »هو إبداء معنىً مناسبٍ للحكم في إحدى الصورتين مفقودٍ في الأخرى«. شرح تنقيح الفصول ص403.

)))  النقــض: هــو تخلُّــف الحكم مــع وجود العلــة. ينظر: المنهــاج في ترتيب الحجــاج ص14، الجــدل لابن عقيل 
ص430، الجدل للآمدي ص295.

)1))  القول بالموجب: هو أن يُســلِّم المعترض لما جعله المســتدل موجبًا، غير أنه لا يُســلِّم به في محل النزاع. ينظر: 
المنهاج في ترتيب الحجاج ص173، الكاشف عن أصول الدلائل ص108، الجدل للآمدي ص319.

)1))  القلب: هو أن يعلِّق المعترض على علة المستدل نقيض حكمه. ينظر: الحدود للباجي ص126، الكاشف عن 
أصول الدلائل ص63، علم الجذل في علم الجدل ص76.
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ولم يَذكر ابن مفلح ســؤال المعارَضة، والذي يَظهَر من خلال »التَّعليقة« أن ســؤال 
المعارَضة هو آخر الأســئلة عند الفخر، وذلك أنه جعَلَه الأخير في جميع الاعتراضات 

التي ذكَرَها))).
وقــد ظهَــر منهج الترتيب عند الفخر إســماعيل مــن خلال المثاليــن المذكورين في 
المطلــب الأول، وكذلك: اســتدلاله علــى تحريم نكاح الأب جاريــة الابن بقوله: »لو 
جاز نكاح جارية الابن لَجاز نكاح الجارية المشــرَكة، وما جاز ثمَّ فلا يجوز هاهنا«)))، 
فقــد اعتُرِض على هذا الاســتدلال باعتراضيــن: الأول منهما: منعُْ التــازم، ثم الثاني: 

المعارَضة))).
ويَظهَر أنَّ منهج الفخر إســماعيل في الجمع بين الأســئلة وترتيبها مستفادٌ منِ شيخه 
ابــن المني ، فقد أشــار الطوفي إلــى منهج ابن المني قائــاً: »»تعليقة ابن المني« 
منِ أصحابنا، وهي منِ أَحسَــن الطرائق، أما طريقة القاضي أبي يعلى وأصحابه -كأبي 
الخطاب في »الانتصار«، وابن عقيل في »عمد الأدلة« ونحوها- فلا يُســتفاد منها؛ ذلك 
بًا ذلك أو  لأنهم لم يَجمَعوا الأدلة سرْدًا وترتيبًا، بل أَورَدُوا كلَّ دليلٍ وجوابه عَقِيبَه، مرتَّ

غير مرتَّبٍ«)))، وقد تابَعَه الفخر إسماعيل في هذ المنهج.
وهــذا يُؤيِّد ما ذهــب إليه د. عبد الله التركي بقوله: »يَغلــب على الظَّن أنْ تكون هذه 

»التَّعليقة« مستفادةً منِ »تعليقة شيخه أبي الفتح ابن المنيّ« ومنِ دروسه«))).

)))  ينظــر: جــزء التعليقــة ]39/ ب[، ]54/ أ[، ]55/ أ[، ]57/ ب[، وفي ذلــك يقــول الباجــي: »المعارضــة آخر 
أبواب القدح في الدليل«. ينظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص151.

)))  ينظر في الاستدلال بالقياس الاستثنائي: مختصر نهاية الأمل في علم الجدل ص494، الإحكام في أصول الأحكام 
5/ 2037، علم الجذل في علم الجدل ص83.

)))  ينظر: جزء التعليقة ]55/ أ[، ]57/ أ[.
)))  شرح مختصر الروضة 3/ 573.

)))  المذهب الحنبلي 2/ 199.
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 المبحث الرابع: 
 منهج الفخر إسماعيل في الاعتراض 

على الأدلة وأنواع الاستدلالات

وفيه مطلبان:
نة عند الفخر إسماعيل. المطلب الأول: الاعتراض على الاستدلال بالسُّ

المطلب الثاني: الاعتراض على أنواع الاستدلالات عند الفخر إسماعيل.

 المطلب الأول: 

نة عند الفخر إسماعيل الاعتراض على الاستدلال بالسُّ

مــن خلال ما وَصَل إلينا منِ »التَّعليقة« فإنَّ الفخر إســماعيل ذَكَر للخصم ثلاثةَ أدلةٍ 
ــنة، وقد اعتَــرَض عليها الفخر من جهتَي الســند والمتن،  نقليــة، وجميعها منِ أدلة السُّ

وبيان ذلك كما يلي:

أولً: الاعتراض من جهة الإسناد.
ــنة هو المنازَعة في  ه إليه الجدليُّون في الاعتراض على الاســتدلال بالسُّ أول ما يَتوجَّ
ثبــوت الحديــث، وقد حصَرَ الجدليُّون القدْحَ في الإســناد في ثلاثــة أوْجُهٍ، وهي: جرح 
الراوي، وجهالته، والإرسال)))، وقد اعتَرَض الفخر إسماعيل بوجهين من ذلك، وهما:

الاعتراض الأول: ضعْفُ الراوي.
ة أدلةٍ، وقد ذَكَر الفخرُ  لَم في الحيوان، واستدلوا لذلك بعِدَّ ذهَب الحنفية إلى منعِْ السَّ
 : بعضَها، ومما قاله: »أما الخصم: فإنه احتجَّ بما روى الدارقطني عن النبي

لَفِ فيِ الحَيَوَانِ(()))، وهذا نَصٌّ في الباب«))). هُ نَهَى عَنِ السَّ ))أَنَّ

)))  المنهاج في ترتيب الحجاج ص78، المعونة في الجدل ص52، الجدل لابن عقيل ص342.
)))  ســنن الدارقطني، كتاب البيوع، باب الجعالة، رقم: )3059(، من حديث عبد الله بن عباس ، وأما درجة 

الحديث فتأتي من خلال اعتراض الفخر إسماعيل.
)))  جزء التعليقة ]47/ ب[.
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وقــد اعترض الفخر إســماعيل على هــذا الحديث بضعْف أحدِ رُواتــه، حيث قال: 
فه  »وسبيل الجواب: أما الحديث فإنَّ في طريقه عبدَ الملك بن عبد الرحمن)))، وقد ضعَّ

الرازي)))، وقال أبو زرعة: كان متروك الحديث ))) ))).

الاعتراض الثاني: جهالة الراوي.
اعتَــرَض الفخر إســماعيل بالقــدْحِ في الإســناد لجهالة الراوي، وذلك في اســتدلال 
ــلَم في الحيوان، حيث قال: »على أنَّ في إســناده  الحنفية بالحديث الســابق على منعِْ السَّ

إسحاقَ بن إبراهيم))) وكان مجهولً«))) ))).

ثانيًا: الاعتراض من جهة المتن.
ــنة يكون مــن طريقين: أحدهما: الســند، والثاني:  الاعتراض على الاســتدلال بالسُّ
المتن)))، وقد ســبق الكلام عن الاعتراض في الإســناد عند الفخر إسماعيل، وفيما يلي 

نُبيِّن أوْجُهَ الاعتراض على المتن عنده:
الاعتراض الأول: المنْعُ.

هُ نَهَى عَنْ  لَم في الحيوان بما رُوي عنه : ))أَنَّ استَدَلَّ الحنفية على منعِْ السَّ
بَيْعِ الغَرَرِ(()))، قال الفخرُ مبيِّناً استدلالَ الحنفية بالحديث: »لا نزاعَ في كَونِ ما نحن فيه 
ــلَم، والبيع، وبيان وجود الغرر فيما نحن فيه، هو أنه لا يَعلم  بيعًا؛ فإنه يصحُّ بلفظ: السَّ

)))  عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، روى عن جماعة، منهم: خالد بن يزيد، والثوري، والأوزاعي، وروى عنه 
جماعة، منهم: الإمام أحمد ونوح بن حبيب. ينظر: ميزان الاعتدال 2/ 572، تهذيب التهذيب 2/ 615.

)))  ينظر: تهذيب التهذيب 2/ 615.

)))  ينظر: تهذيب التهذيب 2/ 615.
)))  جزء التعليقة ]48/ أ[.

)))  إسحاق بن إبراهيم الطبري، سكن اليمن، وروى عن جماعة، منهم: حميد الطويل، ومروان بن معاوية، والفضيل 
بن عياض. ينظر: ميزان الاعتدال 1/ 186.

)))  ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 196.
)))  جزء التعليقة ]48/ أ[.

)))  ينظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص90.
  نهى رسول الله(( :ولفظه ، من حديث أبي هريرة ،)صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم: )1513  (((

عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر((.
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ما يَحصل في يده: هل يســاوي ألفًا أو عشــرةً)))، وإذا ثبت ذلك: فمِن المناسِب القضاء 
م، وقد ظهَرَ اعتبار ذلك في صوَرٍ«))). ف والتندُّ بالبطلان؛ دفْعًا لضِرر التأسُّ

ــلَم في الحيوان، فقال:  وقد اعتَرَض الفخر إســماعيل بالمنع من وجود الغرر في السَّ
ــلم قَبول ما ســلَّم إليه  »لا نُســلِّم وجــود الغــرر؛ فــإنَّ المســلمَ إذا عَلـِـم أنَّ مقتضى السَّ
ر في نفسه أنه إنما سلَّم إليه أدنى القيمة، فعند ذلك: لا سبيلَ  المديون؛ فإنه عند ذلك يُقرِّ
إلا المقابــل لا غير، فإنْ أتــاه به كذلك: حصل الغرض والمقصــود، وإن أتاه أزْيَدَ منه: 

فرح بذلك«))).
الاعتراض الثاني: التأويل.

 : لَم في الحيوان: ما رُوي عن النبي مما استدَلَّ به الحنفية على منعِْ السَّ
ــلَفِ فيِ الحَيَــوَانِ((، فقالــوا كما حــكاه الفخر عنهم: »هــذا نَصٌّ في  ــهُ نَهَــى عَنِ السَّ ))أَنَّ

الباب«))).
وقــد اعتَــرَض الفخر إســماعيل على هذا الاســتدلال بالتخصيص)))، فقــال: »وإنْ 
تَــه -الحديــث-: إلا أنَّ المــراد بذلــك البيــع الــذي ألفُِوه وعهِــدُوه، وهو  سَــلَّمْنا صحَّ
بيْــعُ حبــل الحَبلــة، وغيــر ذلك مــن البيــوع«، ثم ذكــر الحامــل على هــذا التخصيص 
بقولــه: »وهــذا التأويــل الصــارف إليــه: مــا ذكرنــاه مـِـن الدليــل«)))، يعنــي حديــث 
 عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص : ))أَمَرَنـِـي أَنْ أَبْتَــاعَ البَعِيــرَ باِلبَعِيرَيْــنِ، إلَِــى 

قِ((. مَجِيءِ المُصدِّ

)))  ينظر: المبسوط 12/ 117، بدائع الصنائع 5/ 209، العناية شرح الهداية 7/ 76.
)))  جزء التعليقة ]48/ أ[.

)))  جزء التعليقة ]48/ ب[.
)))  جزء التعليقة ]47/ ب[، وينظر: بدائع الصنائع 5/ 209، العناية شرح الهداية 7/ 78.

)))  تخصيــص العــام ممــا ينــدرج في التأويــل، ولذلك قــال الباجي في بيــان الاعــراض بالتأويل: »الاعــراض على 
الاستدلال بالسنة بالتأويل... على فصلين: تأويل الظاهر، وتخصيص العام«.

المنهاج في ترتيب الحجاج 117.
)))  جزء التعليقة ]47/ ب[.
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ــلف  ومُجمَلُ هذا الاعتراض ذكَرَه الغزالي بقوله: »يَتَّجِه حَملُه -أي: النَّهي عن السَّ
في الحيــوان- على منعِْ حبل الحبلة)))، وكان ذلك معتادًا فيما بين العرب، ولا يســتقيم 

الجمع بين الحديثين إلا به«))).
الاعتراض الثالث: المعارَضة.

ســبق الإشارة إلى أنَّ سؤال المعارضة هو آخِر الأسئلة عند الفخر إسماعيل؛ وذلك 
أنَّ المعارَضــة تَســتلزم اعتقاد صحة ما اســتدَلَّ به الخصم من حيــث الثبوت والدلالة، 
تهِ«)))، أي: صحة دليل الخصم،  قــال الباجي: »المعارَضة لا تكون إلا بعد تســليم صِحَّ
«)))، وكذلك  وقال الغزالي: »وبعد صحة النَّصِّ اســتدلالً، فالســبيل المعارضة بالنَّصِّ
فــإنَّ ســؤال المعارَضــة لا يَرجع إلــى ذات الدليل المُســتدَلِّ به، وإنما يَرجــع إلى دليلٍ 
))). قــال الآمــدي: »المعارَضــة بدليــلٍ يــدل على نقيض مــرام المســتدِلِّ منِ 

خارجــيٍّ
كتــابٍ أو ســنَّةٍ«)))، فالمعارَضة إذًا: »المقابَلة على جهة المدافَعــة«)))، ولا بد أن تكون 
، »ولــو عارَضَــه بدليــلٍ أضعَفَ  المعارَضــة أقــوى بدليــلٍ أقــوى مــن دليــل المســتدِلِّ
 مـِـن دليلــه لــكان معارضًــا مـِـن جهــة اللغــة، لكنهــا ليســت المعارَضــة التــي يريدهــا 

أهل الجدل«))).
وقــد عارَضَ الفخرُ إســماعيلُ اســتدلالَ الحنفية في مســألة طهارة جِلــد ما لا يُؤكَل 
لحمُــه؛ حيث ذهَب الحنفية إلى طهارة الجِلد)))؛ اســتدلالً بقوله : ))دِبَاغُ 

)))  حبــل الحبلــة من بيــوع الجاهلية، وهو: البيع إلى أن تنتــج الناقة، ثم تحمل التي نتجت، وقيــل: هو بيع نتاج نتاج 
الناقة، أي: النتاج الثاني. ينظر: مشارق الأنوار، )ح ب ل( 1/ 175، النهاية في غريب الحديث، )حبل( 1/ 334.

)))  تحصين المآخذ 2/ 503.
)))  المنهاج في ترتيب الحجاج ص151.

)))  المنتخل في الجدل ص373.
)))  ينظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص41، مختصر نهاية الأمل في علم الجدل ص340.

)))  الجدل ص177.
)))  علم الجذل في علم الجدل ص67.

)))  الحدود للباجي ص128.
)))  ينظر: بدائع الصنائع 1/ 86.
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ــكوا  الأدَِيمِ ذَكَاتُهُ(()))، قال الفخر مبيِّناً ذلك: »أما أصحاب أبي حنيفة  فقد تَمسَّ
بالخبر، وهو قوله : ))دِبَاغُ الأدَِيمِ ذَكَاتُهُ((«))).

فقــد ذهَــب الفخــر إســماعيل إلــى أنَّ الاســتدلال بهــذا الحديــث معــارَضٌ بقوله 
: ))أَيُّمَــا إهَِابٍ دُبـِـغَ فَقَدْ طَهُرَ(()))، ثــم بيَّنَ وجْهَ المعارَضــةِ من الحديث، 
باغ، فيَلزَم منه النجاســة قَبْلَه، فإنَّ النجس هو  فقــال: »دَلَّ على حصــول الطهارة بعد الدِّ

الذي يَطهُر«))).

 المطلب الثاني: 

الاعتراض على أنواع الاستدلالات عند الفخر إسماعيل

الاســتدلال هو: المعنى المُشــعِر بالحُكم، مناسِــبٌ له فيما يقتضيــه العقل، منِ غير 
وجود أصلٍ متَّفَقٍ عليه))).

ى هذه الاســتدلالات بـ: الأدلة الجزئية)))، وهي التي يَكثُر الاســتدلال بها في  وتُســمَّ
المناظَــرات والخلافيــات)))، ولذلك عقَــدَ بعضُ الجدليِّين فصولً في تســميتها، وبيان 
أوْجُهِ الاســتدلال منها، والاعتراض عليها)))، ومن خــال ما وصَلَنا منِ »التَّعليقة« فإنَّ 

مُجمَل الاعتراضات عند الفخر إسماعيل هي فيما يلي:
ي، رقم: )69(، من  )))  أخرجه البيهقي، كتاب الطهارة، باب اشــراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذُكِّ

حديث سلمة بن الْمُحَبِّق. قال ابن الملقن: »الحديث حسنٌ، مرويٌّ من طُرقٍ«. ينظر: البدر المنير 1/ 607.
)))  جزء التعليقة ]55/ أ[.

)))  ســنن النســائي، كتاب الفرع والعتيرة، رقم: )591(، جامع الترمذي، باب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا 
دُبغَــت، رقم: )1728(، ســنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لبس جلــود الميتة إذا دُبغَت، رقم: )3609(، من حديث 

عبد الله بن عباس، وعند مسلم، كتاب الحيض، رقم: )366(، بلفظ: ))إذَِا دُبغَِ الِإهَابُ فَقَدْ طَهُرَ((.
)))  جزء التعليقة ]55/ أ[.

ف الأصوليون والجدليون الاستدلال بجملةٍ من التعريفات يُرجَع  )))  أصل التعريف لأبي المعالي الجويني، وقد عرَّ
إليهــا في مظانهــا. ينظر: البرهــان 2/ 721، مختصر نهاية الأمــل في علم الجدل ص452، علم الجــذل في علم الجدل 

ص81، الاستدلال عند الأصوليين ص26.
)))  مختصر نهاية الأمل في علم الجدل ص472، علم الجذل في علم الجدل ص82.

)))  ينظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص67.
)))  ينظــر مثــاً: المنهاج في ترتيب الحجــاج ص207، المقترح في المصطلح ص429، مختصــر نهاية الأمل في علم 
الجــدل ص452، الجدل للآمدي ص369، الإيضــاح لقوانين الاصطلاح ص67، 216، علم الجذل في علم الجدل 

ص81.
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أولً: الاعتراض على الاستدلال بالتلازم الشرطي:
ــلَم في الحيوان، فقالوا -كما حكاه  اســتدَلَّ الحنفيةُ بالتلازم الشــرطي على منعِْ السَّ
ا هو مالٌ،  ة عِوضًا عمَّ لم في الحيوان لَثَبتَ في الذمَّ الفخر إسماعيل عنهم-: »لو صحَّ السَّ
ا هو مالٌ؛ فلا يصح)))، وبيــان المقدمة الأولى: أن  ــة عوضًا عمَّ رَ ثبوته في الذمَّ وقــد تَعذَّ
ة)))  العَقْــدَ عَقْدُ ماليَّــةٍ، فإنه مقابله المال في كلا الجانبين، وبيــان المقدمة الثانية: أنَّ الغُرَّ
ةِ، ولا تجــب في مقابَلة جنيــن الأمَةِ، ولا فــارِقَ بينهما إلا  تجــب في مقابَلــة جنيــن الحُرَّ

الماليَّة«))).
وهذا النوع منِ الاســتدلال قد اعتَرَض عليــه الجدليُّون بجملةٍ منِ الاعتراضات)))، 

ذكَرَ منها الفخرُ إسماعيلُ الآتي:
الاعتراض بالمنع:

ة،  ة تجب في مقابَلــة جنين الحُرَّ اعتَــرَض الفخر إســماعيل على قــول الحنفية: »الغُرَّ
ولا تجــب في مقابَلــة جنين الأمَةِ، ولا فــارِقَ بينهمــا إلا الماليَّة« -بالمنــع، حيث قال: 
 ، »نَمنـَـع المقدمــةَ الثانية، ونَمنعَ التعليــلَ بما ذَكَرتم، بل إنمــا كان لأنَّ الجنين جزءُ الأمِّ
ة مضمونةٌ بالحيوان، فكذلك أيضًا الحرُّ مضمونٌ بالحيوان، أما الأمَة: فلا تُضمَن  فالحرَّ

بالحيوان، ولا يُضمَن جُزؤُها بالحيوان«))).
فٌ صدَرَ مِن أهلِه في محلِّه بشروطهِ،  ثانيًا: الاعتراض على الاستدلال بقولهم: تَصرُّ

تهِ: فوجب القضاءُ بصِحَّ
هذا النظم من الاســتدلال يُستعمَل في التصرفات المختلَف فيها، ويَفتَقِر عند تقريره 
إلــى بيان مناسَــبة الأوصــاف، وهذا الاســتدلال إنمــا يَنتُج بنِــاءً على مقدمــةٍ مُضمَرةٍ، 

فٍ كان بهذه الصفة فإنه يصحُّ بالاتفاق«))). تقديرُها: »وكلُّ تَصرُّ
)))  ينظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4/ 112.

)))  الغــرة: اســم العبــد، وهي: ديــة الجنين المســلم الحر إذا ســقط ميتًا بفعل آدمي. ينظر: مشــارق الأنــوار )غ ر ر( 
2/ 131، شرح حدود ابن عرفة ص482.

)))  جزء التعليقة ]48/ أ[.
)))  ينظر: مختصر نهاية الأمل في علم الجدل ص494، علم الجذل في الجدل ص84، الجدل للآمدي ص381.

)))  جزء التعليقة ]48/ ب[.
)))  ينظر: مختصر نهاية الأمل في علم الجدل ص516، علم الجذل في علم الجدل ص84.
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، وقالوا في بيان مناسَــبة  ــلَم الحالِّ وقد اســتدَلَّ الشــافعيَّة بهذا النظــم على جواز السَّ
الأوصاف -كما حكاه الفخر إسماعيل عنهم-: »بيان الأهلية من وجهين:

م من أوصــافٍ قائمةٍ  ، والأهلية تتقَــوَّ لً فإنــه يصــحُّ الأول: أنــه لــو عقــد عليــه مؤجَّ
بالإنسان، لا تختلف بالحلول والأجل.

ف على وجْهٍ يُفضــي إلى المصلحة،  الثــاني: أنَّ أهْلَ الشــيءِ مَنْ أَمكَنهَ إيقــاعُ التَّصرُّ
ف بما يُفضي إلى  ، عاقــلٌ، فيُمكنِهُ إيقاعُ التَّصــرُّ وذلــك موجودٌ فيما نحــن فيه، فإنه حُرٌّ

المصلحة غالبًا.
وبيان المحلية من وجهين:

م  لً فإنه يصح، والمحلية تتقَوَّ الأول: ما ســبق في بيان الأهلية، فإنه لو عَقَد عليه مؤجَّ
، لا تختلف بالحلول والأجل. منِ أوصافٍ قائمةٍ بالمحلِّ

الثاني: أنَّ محلَّ الشــيء: ما لو ثَبَت فيه حُكمُه لَفَضَى إلى حصول المقصود، وذلك 
ةً بالعَقد، فتندفع الحاجة المعلومة  موجودٌ فيما نحن فيه، فإن الحنطة إذا كانت مســتحَقَّ
بالإقــدام، وإذا ثَبَــت ذلــك فمِن المناسِــب القضاء بالصحــة؛ دفعًا للحاجــة، وقد ثَبَت 

ل«))). الحُكم على وَفقِه في المُؤجَّ
وهذا النوع منِ الاســتدلال قد اعتَرَض عليــه الجدليُّون بجملةٍ من الاعتراضات)))، 

وقد ذَكَر الفخر إسماعيل اعتراضَين منها، وهما:
الاعتراض الأول: المنع.

لَمِ، حيث قال: »نَمنعَ وجودَ  اعتَرَض الفخر إســماعيل بالمنع من وجود شــروط السَّ
الشرائط، فإنَّ منِ جُملَتهِا كَوْنَه رُخصةً، ولم يُوجَد«))).

الاعتراض الثاني: الفَرق.
ــلِ، وذلك منِ  ــلَم المؤجَّ ــلَم الحالِّ والسَّ اعتَــرَض الفخر إســماعيل بالفَرق بين السَّ

وَجهَيْن:
)))  جزء التعليقة ]43/ ب[.

)))  ينظر: مختصر نهاية الأمل في علم الجدل ص518، علم الجذل في علم الجدل ص85.
)))  جزء التعليقة ]44/ أ[.



47

نالجدل عالججلا لمَنِّي )تان با عيل-  غلاما الفخر إسمد

. لَم الحالِّ ل أُبيحَ رُخصةً للحاجة، خلافًا للسَّ لَم المؤجَّ الوجه الأول: أنَّ السَّ
ل أَفضَى لحصول المقصود لوجوب تســليم العِوَض  ــلَم المؤجَّ الوجه الثاني: أنَّ السَّ

لَم الحالِّ فقد لا يَحصل به المقصود؛ لعدم لزوم العَقدِ. في المجلس، خلافًا للسَّ
قــال الفخــر مبيِّناً هذيــن الوَجْهَين: »الفَــرقُ، وبيانه من وجهين: الأول: ما ســبق)))، 
ل أَفضَى إلى حصول المقصود؛ لأنه يجب تســليم العِوَض في المجلس،  الثــاني: المؤجَّ
أمــا الحالُّ فإنه قد لا يُســلَّم لاســتوائهما في الحلول؛ لأنَّ الدليــل يقتضي تفويض زمام 

الخيرة إليهما، فقد لا يُسلَّم، فلا يَحصل المقصود«))).
ثالثًا: الاعتراض على الاستدلال بقولهم: اشتَرَكَا في المُقتضِي، فيتفقان في المُقتضَى:
ويُعبِّر بعضُهم عن هذا النظم من الاستدلال بقوله: »استَوَيا في المُوجِبِ، فيتساويان 

في المُوجَبِ«))).
، فقالوا: إنه أحد العوضين،  لَم الحالِّ وقد استدَلَّ الشافعيَّةُ بهذا النظم على جواز السَّ
فلا يُشــرَط فيه الأجلُ كالثَّمن)))، قال الفخر إسماعيل مبيِّناً هذا الاستدلال: »وتقريره: 

هو أنهما قد استَوَيا في المقتضِي؛ لأنَّ الدليل بيَّنَ تَساويهما في الأحكام والمقاصد«))).
وقد اعتَرَض الجدليُّون على هذا الاستدلال بجملةٍ منِ الاعتراضات)))، ذكَرَ الفخرُ 

إسماعيل اثنين منها، وهما:
الاعتراض الأول: الفَرق.

ــلَم  ةِ، بأنَّ السَّ مَّ ــلِ والبيعِ في الذِّ ــلَم المؤجَّ اعتَرَض الفخرُ إســماعيل بالفَرقِ بيْن السَّ
ةِ. مَّ لَ أُبيحَ رُخصةً للحاجة، خلافًا للبيع في الذِّ المؤجَّ

)))  أي: في سؤال المنع.
)))  جزء التعليقة ]44/ ب[.

)))  ينظر: مختصر نهاية الأمل في علم الجدل ص532، علم الجذل في علم الجدل ص87.
)))  ينظر: النكت للشيرازي 2/ 502.

)))  جزء التعليقة ]44/ أ[.
)))  ينظر: مختصر نهاية الأمل في علم الجدل ص532، علم الجذل في علم الجدل ص87.



48

العدد السابع والأربعون

الاعتراض الثاني: منْعُ الاستواء في المُوجب.
لِ في  ــلم المؤجَّ مــة والسَّ اعتَــرَض الفخــرُ إســماعيل بالمنــع منِ اســتواء البيع في الذِّ
ة،  مَّ ل هــو الحاجة، بخلاف البيع في الذِّ ــلم المؤجَّ المُوجب؛ وذلك أنَّ المُوجبَ في السَّ
ــل والبيع، وذلك منِ  ــلم المؤجَّ وبنِــاءً علــى الاختلاف في المُوجب وقع الفَرقُ بين السَّ
ينيَّة، ويجوز فيه الأجل، ولا يجوز  ل يُشــرَط فيه الدَّ ــلم المؤجَّ ة أوْجُهٍ، وهي: أنَّ السَّ عِدَّ
ينيَّة، ولا  فات كالحوالة والكفالة، بخلاف البيع؛ إذْ لا يُشترَط فيه الدَّ فيه أنواعٌ من التَّصرُّ

فات. الأجل، ويجوز ما سبق منِ التَّصرُّ
قال الفخر إسماعيل مبيِّناً هذين الاعتراضَين:

ة ليس رُخصةً. »الأول: ما سبق أن البيع في الذمَّ
ينيَّة، فجاز أنْ لا يُشــرَط فيه الأجل، بخلاف  الوجه الثاني: أنَّ البيع لا يُشــرَط فيه الدَّ
ــلم عَقْدُ  : أنَّ السَّ ــرُّ ينيَّة، فجاز أنْ يُشــرَط فيه الأجل، والسِّ ــلم؛ فإنه يُشــرَط فيه الدَّ السَّ
ةِ، مع وجــود النقد في يــده -على ما نشــاهده في  محاويــجَ، أمــا البيــع فإنــه يَقــعُ في الذمَّ
مان، وهذا  ــلم لا يجوز فيه الحوالة، أو الكفالة، والضَّ العُرف- ويَدلُّ على ذلك: أنَّ السَّ

منعكسٌ في البيع، فافترَقَ الحالُ بينهما«))).

)))  جزء التعليقة ]44/ أ[.
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الخاتمة

بلَ، فمنهْ المِنَّةُ  ر السُّ أحمَدُ الله الذي أعان على إتمام هذا العمل، وهيَّأ الأسبابَ، ويَسَّ
كر. والفضلُ، وله الثَّناء والشُّ

ويَحسُن قبل الانتهاء منِ أروقة هذه الرسالة ختْمُها بجملة النتائج الكليَّة، وشيءٍ منِ 
التوصيات العلميَّة، وهذا بيانها:

أهم النتائج: 	·
أولً: يُعَدُّ الفخر إســماعيل  منِ أشــهَرِ أعلام مذهب الإمــام أحمد في عِلمَي 

الخلاف والجدل.
ثانيًا: عناية الفخر إسماعيل بالاستدلال المنطقيِّ للمسائل الخلافيَّة.

رِيــن منِ حيث سَــرْدُ جميع الأســئلة  ثالثًــا: ســلَكَ الفخــر إســماعيل منهــج المتأخِّ
والاعتراضات، ثم الجواب عنها سرْدًا.

رابعًا: عناية الفخر إسماعيل بالالتزام بقواعد الاستدلال وآداب الجدل.

أهم التوصيات: 	·
تتلخص أهم التوصيات التي تَولَّدَت منِ خلال هذا العمل في الآتي:

أولً: العناية بدراسة منهج الجدل الفقهي عند أعلام المذاهب.
ثانيًــا: العنايــة بدراســة منهــج الجــدل الفقهي عنــد المذاهــب الفقهية، مــع العناية 

رات المنهج الجدلي، وأثره في التصنيف الفقهي. بالاستقراء التاريخي، وتطوُّ
ثالثًا: الاتجاه إلى دراســة العلوم المتفرعة من علمي الفقه وأصوله: كعلمي الجدل 

والخلافيات.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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المصادر والمراجع

الإبهاج في شــرح المنهاج، تأليف: تقي الدين أبي الحســن علي بن عبد الكافي  	-
الســبكي، وابنه تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب، تحقيق: جماعة من الباحثين، الطبعة 

الأولى 1404هـ - 1984م، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
الإحــكام في أصول الأحكام، تأليف: ســيف الدين الآمدي، تحقيق: مجموعة  	-
باحثيــن، الطبعة الأولى 1437هـ- 2016م، دار الفضيلــة، الرياض- المملكة العربية 

السعودية.
الاســتدلال عند الأصوليين، تأليف: أسعد عبد الغني السيد الكفراوي، الطبعة  	-

الثالثة 1430هـ- 2009م، دار السلام، القاهرة- مصر.
الاستقامة، تأليف: تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  	-
ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى 1403هـ، جامعة الإمام محمد بن 

سعود، الرياض- المملكة العربية السعودية.
أصــول الفقــه، تأليــف: شــمس الدين محمد بــن مفلــح المقدســي الحنبلي،  	-
تحقيــق: فهد بــن محمــد الســدحان، الطبعــة الثانيــة 1439هـــ- 2018م، العبيكان، 

الرياض- المملكة العربية السعودية.
أعيــان العصر وأعوان النصر، تأليف: صلاح الديــن خليل بن أيبك الصفدي،  	-
تحقيق: مجموعــة محققين، الطبعة الأولى 1418هـــ- 1998م، دار الفكر المعاصر، 

بيروت- لبنان.
الإيضاح لقوانين الاصطلاح، تأليف: أبي محمد يوســف بن عبد الرحمن ابن  	-
الجــوزي، تحقيــق: د. فهد بن محمد الســدحان، الطبعة الأولــى 1412هـ- 1991م، 

مكتبة العبيكان، المملكة العربية السعودية.
البحــر المحيــط في التفســير، تأليف: أبي حيــان محمد بن يوســف بن علي بن  	-
يوسف الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل، طبعة 1420هـ، دار الفكر- بيروت.



51

نالجدل عالججلا لمَنِّي )تان با عيل-  غلاما الفخر إسمد

البحــر المحيط، تأليف: بــدر الدين محمد بن بهادر الزركشــي، تحقيق: مركز  	-
السنة للبحث العلمي، الطبعة الثانية 1435هـ- 2014م، مكتبة السنة، القاهرة- مصر.
البداية والنهاية، تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري  	-

ثم الدمشقي، طبعة 1407هـ- 1986م، دار الفكر.
بدائــع الصنائع في ترتيب الشــرائع، تأليف: علاء الدين أبي بكر بن مســعود بن  	-
أحمــد الكاســاني الحنفــي، الطبعــة الثانيــة 1406هـــ- 1986م، دار الكتــب العلمية، 

بيروت- لبنان.
البــدر المنير في تخريــج الأحاديث والآثــار الواقعة في الشــرح الكبير، تأليف:  	-
ســراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي ابن الملقن، تحقيق: مصطفى 
أبو الغيط- عبد الله بن ســليمان- ياســر بن كمال، الطبعة الأولى 1425هـ- 2004م، 

دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض- المملكة العربية السعودية.
البرهان، تأليف: إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوســف  	-

الجويني، تحقيق: الدكتور عبد العظيم الديب، الطبعة الأولى 1399هـ.
تاريــخ إربــل، تأليف: المبارك بن أحمد بن المبارك بــن موهوب اللخمي، ابن  	-
المســتوفي، تحقيق: ســامي بن ســيد خماس الصقار، عام النشــر 1980م، دار الرشيد 

للنشر، وزارة الثقافة والإعلام، العراق.
تاريخ الإســام ووفيات المشاهير والأعلام، تأليف: شمس الدين أبي عبد الله  	-
اد معــروف، الطبعة  محمــد بن أحمد بــن عثمان بــن قَايْماز الذهبي، تحقيق: بشــار عوَّ

الأولى 2003م، دار الغرب الإسلامي، بيروت- لبنان.
، تأليف: عثمــان بن علي  ــلْبيِِّ تبييــن الحقائق شــرح كنز الدقائق وحاشــية الشِّ 	-
ــلْبيِ، الطبعة الأولى  الزيلعي الحنفي، والحاشــية: شــهاب الدين أحمــد بن محمد الشِّ

1313هـ، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق- القاهرة.
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، تأليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن  	-
سليمان المرداوي، تحقيق: عدد من الباحثين، مكتبة الرشد، الرياض- المملكة العربية 

السعودية.
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ــنن والمســانيد، تأليف: محمد بن عبــد الغني بن أبي  التقييــد لمعرفة رُواة السُّ 	-
بكر بــن شــجاع، ابن نقطــة الحنبلي، تحقيــق: كمال يوســف الحــوت، الطبعة الأولى 

1408هـ- 1988م، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن  	-
عبــد الحليم ابــن تيمية، تحقيق: علي بن محمد العمران- محمد عزير شــمس، الطبعة 
الثانيــة 1435هـ، دار عالــم الفوائد للنشــر والتوزيع، مكة المكرمــة- المملكة العربية 

السعودية.
تنقيــح التحقيق في أحاديث التعليق، تأليف: شــمس الدين محمد بن أحمد بن  	-
عبــد الهــادي الحنبلي، تحقيق: ســامي بــن محمد بن جــاد الله- عبد العزيــز بن ناصر 
الخباني، الطبعة الأولى 1428هـ- 2007م، أضواء السلف، الرياض- المملكة العربية 

السعودية.
تهذيــب التهذيــب، تأليف: أبــي الفضل أحمد بــن علي بن حجر العســقلاني،  	-
تحقيــق: إبراهيــم الزيبق- عادل مرشــد، الطبعة الأولى 1429هـ- 2008م، مؤسســة 

الرسالة، بيروت- لبنان.
جامع الترمذي، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق بإشراف:  	-
صالــح بن عبــد العزيــز آل الشــيخ، الطبعة الثانيــة 1421هـــ- 2000م، دار الســام، 

الرياض- المملكة العربية السعودية.
الجدل عند الأصوليين، تأليف: مســعود فلوســي، الطبعــة الأولى 1424هـ-  	-

2003م، مكتبة الرشد، الرياض- المملكة العربية السعودية.
الجدل، تأليف: أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي، تحقيق: علي بن عبد العزيز  	-
العميريني، الطبعة الأولى 1418هـ- 1997م، مكتبة التوبة، الرياض- المملكة العربية 

السعودية.
الجــدل، تأليف: ســيف الدين علي بن أبــي علي بن محمد الآمــدي، تحقيق:  	-
علي بــن عبــد العزيــز العميريني، الطبعــة الأولــى 1436هـــ- 2015م، دار التدمرية، 

الرياض- المملكة العربية السعودية.
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الجــدل، تأليــف: فخر الديــن محمد بــن عمر بن الحســين الــرازي، تحقيق:  	-
أ. محمــد عــاء زينو- د. ســليم شــبعانية، الطبعــة الأولــى 1439هـــ- 2018م، دار 

البيروتي، دمشق- سوريا.
الحدود، تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق: عمر عبد عباس  	-
الجميلــي، الطبعة الأولى 1439هـ- 2018م، دار الميمان، الرياض- المملكة العربية 

السعودية.
ذيــل تاريخ مدينة الســام، تأليف: أبي عبــد الله محمد بن ســعيد ابن الدبيثي،  	-
تحقيق: الدكتور بشــار عواد معروف، الطبعة الأولى 1427هـــ- 2006م، دار الغرب 

الإسلامي.
ذيــل طبقات الحنابلة، تأليف: زين الديــن عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن  	-
ــامي، تحقيــق: د. عبــد الرحمن بــن ســليمان العثيمين، الطبعــة الأولى  الحســن السَّ

1425هـ- 2005م، مكتبة العبيكان، الرياض- المملكة العربية السعودية.
الذيــل علــى الروضتين، تأليف: أبي شــامة المقدســي، تحقيــق: محمد زاهد  	-

الكوثري، الطبعة الثانية 1974م، دار الجيل، بيروت- لبنان.
ســنن ابن ماجه، تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني،  	-

الطبعة الأولى 1420هـ- 1999م، دار السلام، الرياض- المملكة العربية السعودية.
ســنن الدارقطنــي، تأليف: أبي الحســن علي بــن عمر بن أحمد بــن مهدي بن  	-
مســعود بن النعمان بن دينار البغــدادي الدارقطني، تحقيق: مجموعــة باحثين، الطبعة 

الأولى 1424هـ- 2004م، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان.
سنن النسائي، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، الطبعة الأولى  	-
1420هـ- 1999م، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض- المملكة العربية السعودية.
ســير أعلام النبلاء، تأليف: شــمس الدين محمد بن أحمــد بن عثمان الذهبي،  	-
تحقيق: مجموعة باحثين، الطبعة الثانية 1435هـ- 2014م، مؤسسة الرسالة، دمشق- 

سوريا.
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شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، تأليــف: أبــي الفــاح عبــد الحي بن  	-
أحمد بن محمد ابن العماد العَكبري الحنبلي، تحقيق: محمود الأرناؤوط- عبد القادر 

الأرناؤوط، الطبعة الأولى 1406هـ- 1986م، دار ابن كثير، دمشق- بيروت.
شــرح تنقيح الفصول، تأليف: أبي العباس شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن  	-
عبــد الرحمــن القــرافي، تحقيق: طــه عبد الــرؤوف ســعد، الطبعة الأولــى 1393هـ- 

1973م، شركة الطباعة الفنية المتحدة.
شــرح مختصر الروضة، تأليف: نجم الدين أبي الربيع ســليمان بن عبد القوي  	-
الطوفي، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحســن التركــي، الطبعة الأولى 1432هـ- 

2011م، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت- لبنان.
صحيــح البخــاري، للإمام أبي عبــد الله محمد بن إســماعيل البخاري، الطبعة  	-

الثانية 1419هـ- 1999م، دار السلام، الرياض- المملكة العربية السعودية.
صحيح مســلم، للإمام أبي الحسين مســلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  	-

الطبعة الثانية 1421هـ- 2001م، دار السلام، الرياض- المملكة العربية السعودية.
علــم الجــدل والمناظرة، تأليف: أ.د. ســعد بن ناصر الشــثري، الطبعة الأولى  	-

1437هـ- 2016م، دار كنوز إشبيليا، الرياض- المملكة العربية السعودية.
علــم الجذل في علــم الجدل، تأليــف: نجم الديــن الطوفي الحنبلــي، تحقيق:  	-
فولفهــارت هاينريــش، الطبعة الأولى 1439هـــ- 2018م، المعهد الألماني للأبحاث 

الشرقية، بيروت- لبنان.
العناية شــرح الهدايــة، تأليف: محمد بــن محمد بن محمود أكمــل الدين أبي  	-
عبد الله ابن الشــيخ شــمس الدين ابن الشــيخ جمال الدين الرومي البابرتي، دار الفكر، 

بيروت- لبنان.
قلائــد الجمان في فرائد شــعراء هذا الزمان، تأليف: كمــال الدين أبي البركات  	-
المبارك بن الشعار الموصلي، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، الطبعة الأولى 2005م، 

دار الكتب العلمية بيروت- لبنان.
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القواعــد، تأليف: أبي الحســن علي بن محمــد بن علي بن عبــاس البعلي ابن  	-
اللحــام، تحقيق: د. عايض بن عبد الله الشــهراني- د. ناصر بن عثمان الغامدي، الطبعة 

الأولى 1438هـ- 2017م، دار الفضيلة، الرياض- المملكة العربية السعودية.
الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل، تأليف: محمد بن عمر بن الحسين  	-
فخــر الدين الرازي، تحقيق: الدكتور أحمد حجازي الســقا، الطبعة الأولى 1413هـ- 

1992م، دار الجيل، بيروت- لبنان.
الكافيــة في الجــدل، تأليــف: أبي المعالــي الجويني إمــام الحرميــن، تحقيق:  	-
الدكتورة فوقية حسين محمود، طبعة 1399هـ- 1979م، مطبعة عيسى البابي الحلبي 

وشركائه، القاهرة- مصر.
كشف الظنون عن أســامي الكتب والفنون، تأليف: مصطفى بن عبد الله كاتب  	-
جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة، طبعة 1941م، مكتبة 

المثنى، بغداد- العراق.
ة السرخســي،  المبســوط، تأليف: محمد بن أحمد بن أبي ســهل شــمس الأئمَّ 	-

طبعة 1414هـ- 1993م، دار المعرفة، بيروت- لبنان.
الفضــل  أبــي  الديــن  كمــال  تأليــف:  الألقــاب،  معجــم  في  الآداب  مجمــع  	-
عبد الرزاق بن أحمد، المعروف بابن الفوطي الشيباني، تحقيق: محمد الكاظم، الطبعة 

الأولى 1416هـ، مؤسسة الطباعة والنشر، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، إيران.
مختصــر نهاية الأمل في علــم الجدل، تأليف: ابن المعمــار البغدادي، تحقيق:  	-
محمــد عبد الله الطويل، الطبعة الأولى 1442هـ- 2021م، دار ابن الجوزي، الدمام- 

المملكة العربية السعودية.
المدخــل المفصــل لمذهب الإمــام أحمــد وتخريجات الأصحــاب، تأليف:  	-
بكر بــن عبــد الله أبي زيد بن محمــد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بــن يحيى بن غيهب، 

الطبعة الأولى 1417هـ، دار العاصمة، الرياض.
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المدخل لدراســة الفقه الإســامي، تأليف: ناصر بن محمــد الغامدي، الطبعة  	-
الأولــى 1434هـــ- 2013م، دار طيبــة الخضــراء، مكــة المكرمة- المملكــة العربية 

السعودية.
المذهب الحنبلي دراســة في تاريخه وســماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته، تأليف:  	-
عبد الله بن عبد المحســن بن عبد الرحمن التركي، الطبعة الأولى 1423هـ- 2002م، 

مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق- سوريا.
مــرآة الزمان في تواريخ الأعيان، تأليف: ســبط ابن الجوزي شــمس الدين أبي  	-
المظفر يوســف بــن قزِْأُوغلي بــن عبد الله، تحقيــق: مجموعة باحثيــن، الطبعة الأولى 

1434هـ- 2013م، دار الرسالة العالمية، دمشق- سوريا.
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